[image: image1.png]


بسم الله الرحمن الرحيم

         جامعة آل البيت

كلية الدراسات الفقهية والقانونية

        قسم أصول الدين 

المشكل وأثره في منهج فهم القرآن الكريم

Al Mushkil And Its Influence on the Method of Understanding the Holy Qur’an
إعداد الطالب رياض مفضي صيتان الشرعه

الرقم الجامعي 0220105005
إشراف الأستاذ الدكتور 
المشكل وأثره في منهج فهم القرآن الكريم

Al Mushkil And Its Influence on the Method of Understanding the Holy Qur’an

إعداد الطالب رياض مفضي صيتان الشرعه

الرقم الجامعي 0220105005

إشراف الأستاذ الدكتور زياد الدغامين

أعضاء لجنة المناقشة




التوقيع

الأستاذ الدكتور زياد خليل الدغامين


مشرفاً ورئيساً

الأستاذ الدكتور علي حسين البواب



عضواً قسم اللغة العربية

الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكـري



عضواً الجامعة الأردنية

الدكتور عبدالرحيم أحمد الزقــة



عضواً

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت .

نوقشت وأوصي بإجازتها / تعديلها / رفضها بتاريخ :    /    / 2006 .

الإهداء

إلى الوالدين الكريمين …

إلى زوجتي الغالية المخلصة …

إلى أبنائي الأحباء ( لُجين ، محمد ، عبدالرحمن  ) ...

إلى الأخوة الأعزاء …

إلى الأصدقاء المخلصين …

أهدي هذا الجهد المتواضع .

شكر وتقدير


لما كان من الأمانة ردُّ الفضل إلى أهله قلَّ أو كثر ، فإني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور زياد الدغامين  فقد وجدت منه أبوّة العالم  ، وحنان المربي ، فأدعو الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمره ، وأن يجزيه عني خير الجزاء .


كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة ومراجعتها وتدقيقها والتعليق عليها ، راجياً من الله تبارك وتعالى قبول جهدهم.


وأتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى كافة العاملين في المكتبة الهاشمية في جامعة آل البيت.

دليل المحتويات

الموضوع
الصفحة

الإهداء
ب

شكر وتقدير
ج

دليل المحتويات 
د

الملخص باللغة العربية 
و

المقدمة 
1

الفصل الاول : المشكل في عصر الصحابة ، واسبابه 
11

المبحث الأول : تعريف المشكل 
12

المطلب الاول : معنى المشكل لغة 
12

المطلب الثاني : معنى المشكل اصطلاحاً 
16

المبحث الثاني : المشكل في عصر الصحابة والتابعين: مفهومه ، وأسبابه 
19

المطلب الاول : مفهوم المشكل عند الصحابة  
19

المطلب الثاني : أسباب وقوع الصحابة في المشكل
22

المبحث الثالث : المشكل وأسبابه عند التابعين 
40

المبحث الرابع : أثر المشكل على فهم القرآن في عصر الصحابة والتابعين
44

الفصل الثاني : أهم كتب المشكل : دراسة مقارنة 
49

المبحث الأول : تأويل مشكل القرآن " ابن قتيبة الدينوري "
50

المطلب الأول : الأسباب التي دفعت ابن قتيبة إلى تأليف كتابه 
50

المطلب الثاني : موقف ابن قتيبة من دعوى وجود المشكل في الآيات 
54

المطلب الثالث : أنواع المشكل عند ابن قتيبة 
56

المبحث الثاني : تنزيه القرآن عن المطاعن " القاضي عبدالجبار المعتزلي "
78

المطلب الأول : موقف القاضي من المشكل 
78

المطلب الثاني : وجوه المشكل عند القاضي عبدالجبار 
81

المبحث الثالث : فوائد في مشكل القرآن لعزالدين بن عبدالسلام 
90

المطلب الأول : التعريف بكتاب فوائد في مشكل القرآن 
90

الموضوع
الصفحة

المطلب الثاني : وجوه المشكل عند عزالدين بن عبدالسلام 
92

المبحث الرابع : محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي في كتابه " دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب "
104

المطلب الأول : موقف الشنقيطي من المشكل 
104

المطلب الثاني : وجوه المشكل والمتعارض عند الشنقيطي 
106

المبحث الخامس : تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل – الزمخشري 
117

المبحث السادس : مفاتيح الغيب للرازي 
124

المبحث السابع : تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للآلوسي
131

المبحث الثامن : آثار المشكل عند العلماء والمفسرين
142

الفصل الثالث : منهج حلّ موهم الإشكال في القرآن الكريم 
150

المبحث الأول : حلّ الأشكال من خلال السياق القرآني 
151

المبحث الثاني : معرفة أسباب النزول 
162

المبحث الثالث : منهج حل الإشكال الذي يرجع إلى التفسير بالمأثور 
165

المبحث الرابع : معرفة الناسخ والمنسوخ 
168

المبحث الخامس : منهج حل الإشكال الذي يرجع إلى اللغة
170

المبحث السادس : الاستنباط والتأمل والتأويل
175

الخاتمة
176

تحليل للمصادر والمراجع 
178

المصادر والمراجع
180

الملخص باللغة الإنجليزية
190

الملخص باللغة العربية


تهدف هذه الرسالة إلى دراسة المشكل وأثره في منهج فهم القرآن الكريم ، وتحقيقاً لهذا الهدف قسمت الرسالة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .


فالمقدمة اشتملت على مبررات اختيار الموضوع وأدبيات الدراسة ، وبيان أهميته ومنهجيّة البحث ، وتحليل لأهم الكتابات السابقة في مشكل القرآن .


وتناولت الدراسة في الفصل الأول تعريف المشكل لغةً واصطلاحاً ثمّ تناولت المشكل في عصر الصحابة والتابعين وأسبابه مع نماذج تطبيقية ، وأثر القول بالمشكل في عصر الصحابة والتابعين .


وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة أهم كتب المشكل : دراسة مقارنة كتاب تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة الدينوري ، وكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار ، وفوائد في مشكل القرآن لعزالدين بن عبدالسلام ، ودفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .


وتناولت الدراسة أيضاً نماذج تطبيقية من كتب التفسير التي عالجت  المشكل ، الكشاف للزمخشري ، ومفاتيح الغيب للرازي ، وروح المعاني للآلوسي ، وتصنيف وجوه المشكل  عندهم ، وحلّهم للاشكالات التي وردت على النص القرآني .


وتناولت الدراسة موقفهم من المشكل ، والأسباب التي دفعتهم إلى تأليف هذه الكتب ، ووجوه المشكل عندهم ومنهجهم في حل الاشكالات مع إثبات نسبيّة القول بالمشكل عند العلماء ، وأثر القول بالمشكل عند المفسرين والعلماء .


أما في الفصل الثالث فقد تحدثت الدراسة عن منهج حلّ موهم الإشكال في القرآن الكريم من خلال دراسة السياق ، والفاصلة القرآنية ، ومعرفة أسباب النزول ، وتفسير القرآن بالقرآن ، والقرآن بالسنة ، واللغة العربية ، والنظر العقلي الموافق لمقاصد القرآن ، والعلم بالناسخ والمنسوخ.


وجاء في نهاية الرسالة خاتمة اشتملت على إجمال لأهم نتائجها . زياد الدغامين
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة


الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله وعظيم نعمائه وله المنة أن حبانا بالدين القويم وله الفضل أن هدانا للصراط المستقيم.


والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الحق وسيد الخلق سيد ولد آدم محمد بن عبدالله النبي الهاشمي الأمين وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، والتابعين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:


فالقرآن حبل الله المتين ونوره المبين أنزله بالحق وبالحق نزل – جاء معجزة خالدة (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت: 42]. هدفه الأسمى وغايته العظمى الأخذ بيد الناس إلى الرشاد والهداية وسد سبل الضلال والغواية.


وقد أدرك المسلمون سلفاً وخلفاً المعاني السامية للقرآن الكريم ، فعكفوا على آياته تلاوة وحفظاً ، وتدبراً ، وفهماً ، قصداً للانتفاع بدرره ، وكنوزه الوفيرة.


وتنوعت جهود علماء الأمة في دراساتهم ، وأبحاثهم ، للإفصاح عن هذه الدرر، وإظهار مقاصده ، واستنباط أحكامه ، وتوضيح قواعده ، وأسسه.


وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات ، التي تعرضت للقرآن ، إلا أن القرآن بحر لا ساحل له ، ولا تنفد جواهره ولا ينضب معينه ؛ لما تميز به القرآن من صفات ، وما اختصت ألفاظه وتراكيبه بميزات ، وخصائص تظهر إعجاز القرآن الخالد في أحلى وأبهى صورة.


ولأن القرآن الكريم يجسد منهج الحياة الكاملة للإنسان المسلم والتربية الشاملة للشخصية المؤمنة ؛ فقد تعرض هذا القرآن من اعدائه لحملات شرسة ، وحرب ضروس شعواء سواء على نظمه وأسلوبه ، أو على معارفه وأحكامه ؛ ولكنه كان في كلّ مرّة يخرج منتصراً بإذن الله.

ومن تلك الحملات المغرضة المشبوهة حملة التشكيك في عظمة النص القرآني ، وكمال بيانه ، فكان من آكد الواجبات إظهار قداسة القرآن ، ورسوخ أصوله ، وخلوه من التناقض والإضطراب ، واللحن ، وإبراز سمو المقاصد التي يحملها ، وجلال الفصاحة المبثوثة بين ثناياه وتأتي هذه الدراسة بحول الله وميشيئته خدمة لهذا الغرض والله ولي التوفيق .

أولاً: مسوغات اختيار الموضوع:


منذ بزغ فجر القرآن بدأ أهل الأهواء بالدس والطعن عليه للنيل من قدسيته ، والتشكيك في اعجازه ؛ لإبعاد سلطانه عن قلوب الناس ، ولكن هذه الشبهات كانت تتهاوى أمام الحجج القاطعة والبراهين الساطعة التي يدمغ بها القرآن أهل الزيغ والهوى .


وكثيراً ما عرض القرآن لشبهات القوم بأصدق عبارة ، وأدق وصف ، ثمّ يأتي عليها بأسطع حجة وأبلغ برهان ، ولم تقف الشبهات عند حدود ما ذكره القرآن الكريم ، إذ لا تمر مرحلة من الزمن إلاّ وتخرج شبهات جديدة تتكأ في أغلبها على شبهات سالفة وتتفق معها في الاهداف ، ومن هذه الشبهات الادعاء بوجود آيات مشكلة في القرآن فوجب القاء الضوء على هذه الشبهة من حيث مسارها التاريخي وأثرها في منهج فهم القرآن الكريم، وهي قضية تستحق البحث والدراسة المبنية على أصول علمية.

أهداف الدراسة :

1.
الحاجة إلى الوقوف على هذه الإشكالية ودراستها دراسة علمية .

2.
اثبات أن قضية المشكل هي قضية نسبية  ، وأن المشكل ليس حقيقة.

3.
الوقوف على جهود العلماء، وذودهم عن حياض هذا القرآن، والكشف عن المواهب العلمية التي تزخر بها عقولهم، وهم يتعاملون مع هذا القرآن العظيم.

4.
ابراز آثار القول بالمشكل على النص القرآني ، والوقوف على سلبيات هذه الآثار .

ثانياً: أدبيات الدراسة:


لم يحظ موضوع "المشكل وأثره على منهج فهم القرآن الكريم" بدراسة قرآنية ، تتحدث عن هذا الموضوع على أهميته، فلم أجد على الرغم من البحث والدراسة والإستفسار –في حدود ما أعلم- كتاباً أو بحثاً أو دراسةً تتناول هذا الموضوع بصورة مستقلة تتحدث عن المشكل وأثره على منهج القرآن الكريم.


أما الدراسات التي عالجت المشكل، ودفعت الإشكال عن آيات القرآن الكريم، فإنها لم تتعرض بالدراسة على أثره في فهم النص القرآني، وأثره في منهج التعامل مع القرآن الكريم، ومتى نشأ المشكل؟ وما هي أسباب الإشكال بصورة مفصلة؟


ومن هذه الكتب التي تصدت للمشكل وعالجته كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري، وكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، وكتاب فوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام ، ودفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .


وقد قمت بتحليل كتابات سابقة تعرضت للمشكل من غير الكتب السالفة :

أولاً : كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ... احمد بن عبدالحليم بن تيمية               ( 728هـ ) .

يتعرض لدفع الإشكال الناشىء عن القراءات ويستخدم في ذلك التفسير بالمأثور واللغة مع بيان المعنى الصحيح .


والإشكال الناشئ عن الخطأ في فهم حروف المعاني مثل ( ما ) (1)ويوظف السياق في التدليل على الرأي الذي يرجحه .


وقد يقول في الآية مثل : (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) (2)حار فيها كثير من الناس والصواب فيها التفسير المأثور عن السلف(3) .


ويرجح بين الآراء التي يوردها بعد أن يبين مقصد أصحابها ، ويقوم بدراسة ما يظن أنه اشكال واقع في آيات العقيدة مثل ما درسه في آيتي (وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى)(4) ، وقوله ( مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الأِيمَانُ)(5)  ، ثم يرجح رأياً من الآراء التي يوردها .


وقد يبين منهج إزالة إشكال ما في آية ما ، ثم يعدد آيات أخرى تستوي مع الآية المقصودة في منهج الفهم المذكور(1) ، ويعقد حيناً فصلاً لآيات متشابهةٌ في النظم ولكنها تختلف في المعنى ويذكر الروايات المأثورة ، ويقوم بتوجيه الأقوال (2).


ويزيل العارض الذي قد يتوهمه البعض في تبيين آية من خلال آية أخرى لم يتطرق ابن تيمية لإزالة الإشكال في كل الآيات التي كثر القول من المفسرين في أنها مشكلة بل تعرض لآيات معدودة(3) . فيقول مثلاً :

-
فصل في اسمه تعالى ( القيوم ) والآيات الواردة فيه .

-
فصل ما معنى كون الرب عدلاً ، وفي معنى الظلم الذي هو منزه عنه .

منهجه العام :

01
التفسير بالمأثور ، بالقرآن وبالسنة ، وأقوال الصحابة التي حكمها الرفع .

02
إيراد الأحاديث والتعليق عليها .

03
نسبة الأقوال إلى أصحابها مع الترجيح .

04
إزالة التعارض الذي قد يتوهم بين آية وآية او حديث وحديث .

05
ينقل عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح .

06
يوظف السياق سواء أكان سباقاُ او لحاقاً.

07
يعرض بعض الآراء الفرق الضآلة ( كالصائبة ، واليهود ، والنصارى ) (4).


إذا هو إهتم بأمرين :

-
دراسة الآيات المتشابهات .

-
دراسة أسرار التعبير القرآني .

ثانياً : فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن : للإمام زكريا بن محمد بن احمد             الأنصاري ( ت925 هـ )


وقد بيّن مؤلفه في مقدمته للكتاب منهجه فقال : فهذا مختصر من ذكر آيات القرآن المتشابهات المختلفة بزيادة ، او تقديم او إبدال حرف بأخر ، او غير ذلك مع بيان سبب         تكراره ، وفيه ذكره أنموذج من أسئلة القرآن العزيز وأجوبتها صريحاً او إشارة جمعته من كلام العلماء المحققين ، وما فتح الله به من فيض فضله(1) .


يمتاز كتابه مع الاختصار بالدقة ، وسلامة البسط ، وسهولة عبارته ، ويستخدم أسلوب الفنقلات إن قلت ... قلت .


كتابه دراسة للآيات المتشابهات في النظم المختلفات في المعنى ، فمهوم الإلتباس الوارد في عنوان الكتاب يتعلق بقضية الجمع بين الآيات المتشابهات وبيان خصائص كل آية لمعنى غير معنى الآية الأخرى ، فأراد المؤلف ببحث هذا الموضوع نفي وجود تناقض بين ما إذا تشابهت آيتان أو أكثر في النظم مع إختلاف في التقديم والتأخير او الزيادة والنقصان ... الخ ، يستدل بالشعر أحياناً ، ويهتم كثيراً بقضية سر التعبير القرآني ، فمثلاً يقارن بين سر التعبير في سورة البقرة آية (72) بلفظ ألفينا (بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) والتعبير بـ ( ووجدنا) في سورة لقمان آية(2) .


ويغلب عليه دراسة السياق والتعبير بلفظ دون آخر إن لم يوجد للجملة ما تتشابه معه في النظم  ،وهو يغلب عليه دراسة السياق وسر التعبير بلفظ دون آخر ، لا يذكر كل الآراء في الآية وإنما يكتفي بذكر رأي واحد دون عزوه او نسبته لأحد ، وبعبارة مختصرة في الغالب إن لم يوجد للجملة ما تتشابه معه في النظم كسورة المسد (3).

ثالثاً : كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم لابي محمد مكي بن أبي طالب .


بُني هذا الكتاب على الإيجاز في التعبير والاختصار في البيان والتوضيح ، ويكتفي ببيان بعض المفردات والتراكيب فمثلاً يقول في سورة الفاتحة يوم الدين : يوم الجزاء ، الصراط : الطريق ، المغضوب عليهم : اليهود ، الضالّين : النصارى .


ثم يبدأ بسورة البقرة ويلاحظ عليه عدم بيان لجميع مفردات الآية ، وإكتفائه في الغالب برأي واحد إن تعددت الآراء من المفسرين (1)، يستدل بأقوال السلف وخاصة ابن عباس على المعنى الذي يورده (2) انظر ص 19 .


وأحياناُ يذكر معنى الكلمة على قراءة ، ومعناها الآخر على قراءة أخرى مثل ننشرها وننشزها .

-
يستدل بالقرآن على ترجيحه (3).

-
لا يهتم بدراسة السياق .

-
لا يهتم بدراسة التشابه اللفظي .


إذاً كتابه إختصاص ببيان الغريب من المفردات والتراكيب التي أشكلت معانيها على البعض بسبب غرابتها .

رابعاً : تيجان البيان في مشكلات القرآن للإمام محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري.

قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام :

-
القسم الاول : نبذه في مشكلات معانيه واستأثر بمعظم مادة الكتاب .

-
القسم الثاني : في مشكلات متشابهه حيث تعرض للتعريف بالمحكم والمتشابه ثم عقد فصلاً لدراسة بعض الآيات المتشابهات حيث ذكر تسعة أمثلة .

-
القسم الثالث : في مشكلات اعرابه .


وجعل الخاتمة في غرائب القرآن وما جاء منه في غير لغة قريش . الكتاب ذو قيمة بارزة في دراسة موضوع المشكل لاحتوائه على كثير من  المشكلات في اللغة والنحو والبلاغة والعقيدة ويهتم في الوقت نفسه بدراسة السياق وسر التعبير القرآني فيه ، ويدفع التناقض المتوهم بين الآيات .


يستدل بالشعر وبالروايات المأثورة ويهتم بتخريجها دون الحكم عليها ، يؤخذ عليه إيراد بعض الآراء الغريبة التي ليس لها مستند عقلي او نقلي ؛ وذلك عند حديثه عن حكمة وفائدة النظر إلى السماء (1).

خامساً : باهر البرهان في مشكلات القرآن للإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ( ت بعد 553هـ ) .


جعل المؤلف هدفه تفسير القرآن المنهج آراء حيث لم يفرط في الإيجاز ولم يطنب في القول بل كان وسطاً بين الطريقتين حيث جعله كما يقول : لإيضاح مشكلات التنزيل وإحسان التوقيف على غوامض التأويل بلفظ جزل ومخرج سهل وإيجاز في (2)الغريب وبعض إطناب في المشكل العويص(3) ... انتهى .


والمتأمل لكلام الرجل يجد أنه قد اهتم ببيان شأن الغريب والتفصيل في موضوع المشكل وقد إعتمد منحا قوامه الأمور التالية :

01
التفسير بالمأثور من القرآن والسنة ولكنه لا يذكر درجة الأحاديث التي يوردها .

02
يستدل بالشعر كثيراُ فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب من أبيات شعرية ويهتم بذكر الشاهد .

03
يذكر أقوال أهل اللغة سيبويه والفرّاء والكسائي والأخفش وغيرهم .

04
رابعاً : قام بتفسير السور حسب ترتيبها في المصحف ، حيث يفسر كل آية فيبين معاني مفرداتها وجملها وما في الآية من فوائد في بعض الأحيان .

05
يرجح في بعض الأحيان آراء لا سند لها مثل ترجيحه ان الشجرة التي أكل منها آدم هي السنبلة(1).


أما ما يتعلق بالمشكل فإنه يغلب عليه الحديث عن قسمين من أقسام المشكل وهي :

القسم الأول : الإشكال الذي يرجع إلى المعنى .

القسم الثاني : المشكلات النحوية .

سادساً : صفوة التأويل في مشكل التنزيل ( نصوص من التراث ) : أ.د اسماعيل أحمد الطحان.

-
اختار المؤلف عشر مشكلات من مشكلات القرآن يبدو من ظاهرها التعارض وهي :

01
السؤال يوم القيامة بين الثبوت والنفي .

02
النطق والتساؤل يوم القيامة بين الثبوت والنفي .

03
قبول التوبة بين النفي والإثبات .

04
أمر الشرك بين الغفران وعدمه .

05
السماء والأرض : عدد أيام خلقها .

06
السماء والأرض أيهما أسبق خلقاً .

07
النبي – صلى الله عليه وسلم – في وصفه بين الشك واليقين .

08
النعيم والعذاب بين الدوام والانقطاع .

09
ابراهيم – عليه السلام – وموقفه من الكواكب .

010
النبي – صلى الله عليه وسلم – وأسرى بدر .

-
يقارن بين آراء العلماء والمفسرين حول هذه المشكلات .

-
واعتمد على كتب التفسير المختلفة والمتنوعة وهي عشرة كتب مثل : ( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، جامع البيان للطبري ، درة التنزيل للخطيب الإسكافي ، الكشاف   للزمخشري ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وغيرها ... ) .

-
منهجه في حل الإشكال :

01
أسلوب التفسير الموضوعي : فيجمع النصوص القرآنية لكل موضوع .

02
تحرير الاشكال بشكل موجز دونما اسهاب .

03
يذكر المراجع التي اعتمدها في حل الإشكال ( إعتمد الترتيب الزمني في المراجع التي يرجع اليها ) . يذكر أقوال المفسرين في تفسيرهم للآية بنصها دونما اختصار أو تلخيص لها.

04
ثم يذكر الخلاصه في إزالة الإشكال .

05
الكتاب هو مقرر دراسي الهدف منه تعليم الطلاب حل الإشكالات الواردة على الآيات القرآنية ولا يوجد للمؤلف فيه أي دور إلاّ الجمع والترتيب لآراء المفسرين .

ثالثاً: حدود الدراسة:

1.
يقتصر هذا البحث على موضوع "المشكل وأثره في منهج القرآن الكريم"، وذلك باستعراض الآيات المشكلة والأسباب التي أدت إلى وقوع الإشكال فيها، وما الآثار التي ترتبت على هذه الإشكالات من حيث الفهم للنص القرآني.

2.
تظهر هذه الدراسة عظمة القرآن الكريم من خلال قدسية نصوصه وسلامتها من التناقض، وذلك باستعراض الآيات التي وقع فيها الإشكال ودفع إيهام الاضطراب عنها من خلال المنهج العلمي.

رابعاً: مشكلة البحث:

-
عدم وجود بحث علمي أو كتاب متخصص يدرس "المشكل وأثره منهج فهم القرآن الكريم".

خامساً: منهجية الدراسة:


يتم مناقشة موضوع "المشكل وأثره في فهم القرآن الكريم" من خلال المنهجية التالية:

•
المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الآيات التي ادّعى عليها الإشكال ، ودراستها وإزالة الإشكالات التي توهمت فيها.

•
المنهج التحليلي:وذلك بتحليل الآراء، وأثرها على منهج فهم القرآن من خلال السياقات التفسيرية التي قال أصحابها بالإشكال ، وتوجيه النصوص وفق مقاصد القرآن ، والالتزام بتوجيه الآيات ، وفق الآراء التفسيريّة ، التي تتناسب مع عظمة القرآن ، وأساليب العرب في بيانهم ، وتجنب الفهم الذي يبعث على تمحل النصوص وتحميلها فوق ما تحتمل .

خطة البحث :


قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول بحثت الدراسة في الفصل الأول تعريف المشكل لغةً واصطلاحاً ، ومفهوم المشكل عند الصحابة ، والتابعين وأسبابه ، وآثار مع ذكر نماذج تطبيقية .


وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة أهم كتب المشكل دراسة مقارنة الكتاب الأول تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، وتنزيه القرآن عن المطاعن  القاضي عبدالجبار المعتزلي ، وفوائد في مشكل القرآن لعزالدين بن عبدالسلام ، ودفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ، وتناولت الدوافع والأسباب التي دفعتهم لتأليف كتبهم ومنهجهم في حل الإشكال ووجوه المشكل عندهم  ، وتناولت الدراسة في الفصل الثاني أيضاً نماذج تطبيقية من التفاسير التي عالجت المشكل ، الكشاف للزمخشري ، ومفاتيح الغيب للرازي وروح المعاني للآلوسي ، مع تصنيف وجوه المشكل وأنواعه عندهم ، وكيف تمّ حل الإشكال عندهم ، ومقارنة ذلك بالتفاسير الأخرى التي لم تصف الآيات بالإشكال .


الفصل الثالث : تناولت الدراسة منهج العلماء في حلّ الإشكالات التي قد تتوارد على النص القرآني ، وذلك من خلال السياق القرآني ، معرفة أسباب النزول ، والتفسير بالمأثور أي تفسير القرآن بالقرآن ، والقرآن بالسنّة ، واللغة العربية من معرفة المشترك ، والألفاظ التي جرت على الحقيقة والتي جرت على المجاز والفاصلة القرآنية وأسرارها ، والنظر العقلي الذي يقوم على التأمل والاستبناط والتأويل .

الفصل الأول

الفصل الأول 

المبحث الأول : تعريف المشكل

المطلب الأول : معنى المشكل لغة


جاء الفعل شَكَلَ بتصاريفه المختلفة في المعاجم اللغوية بمعانٍ متباينة ، ولكنّ هناك جامعاً مشتركاً بينها ، ورابطاً معنوياً تنتظم به هذه التصاريف ، حتى أنها تؤدي فهماً يتقارب من التوحّد ؛ وذلك عندما ندقق بالروابط  والدلالات ، نجد أنها تفضي إلى معنى يؤدي للغاية التي نحن بصدد دراستها ، وهي المشكل من حيث الإبهام ، والالتباس .

معنى المشكل لغة :


يدور أصل مادة شَكَلَ على ثلاثة معانٍ في اللغة من حيث الإجمال ، ولها علاقة وثيقة بصلب هذا البحث وهي :

المعنى الأول : الشَبَه والمِثْل .

يقول الإمام الأزهري تحت مادة شَكَلَ : في فلان شبه من أبيه ، وشّكْلٌ ، ومنه قول           الله عز وجل (وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ)(1) فآخر عطف على قول الله – عز وجل : ( حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) (2) والمعنى أي من شكله أي من مثل الأول ، وقال الليث :  الشَكْلُ هو المِثْلُ ، تقول هذا على شَكْلِ هذا أي على مِثْالِه ، وفلان شَكْلُ فلان أي مِثْلَهُ في حالاته (3) ، وهذا ما قرره ابن فارس في المقاييس فقد ذكر تحت مادة شَكَلَ : الشين ، والكاف ، واللام معظم بابه المماثلة تقول هذا شَكْل هذا أي مثله (4) .

وقد جاءت كلمة شَكَلَ عند الراغب على معنى الشَّبَه والمِثْل ، ومنه المُشَاكَلَة في الهيئة والصورة(5) . 


وكذلك ذكر ابن منظور ، فقال تحت مادة شَكَلَ : " الشَّكل بالفتح ومعناه الشَبَه والمِثْل ، والجمع أشْكَالٌ وأمْثَالٌ ، تقول هذا على شَكْلِ هذا أي  على مِثَالِه " (1) .


نلاحظ مما سبق أن المعنى الذي ذكره العلماء لمادة شَكَلَ يدور حول معنى الشبه     والمثل .

المعنى الثاني : اللبس .

قال ابن منظور : " أشْكَلَ الأمْرُ : الْتَبَسَ ، وأمُورٌ مُشْكِلَه : مُلْتَبِسَة ، وبينهم أشْكَلَةٌ : أي لَبْس ويقال : أشْكَلْتُ الكتابَ كأنك زلت عنه الإشْكَالَ والإلْتِبَاسَ ، وَحَرْفٌ مُشْكِلٌ مُشْتَبِهٌ مُلْتَبِسٌ(2) والْمُشْكِل الْمُلتَبِسُ والإشْكَالُ : الأَمْرُ يُوجِبُ الْتِبَاساً في الْفَهْمِ " (3)  .


وفي حديث علي بن أبي طالب : " وأن لا يبيع من أولاد نخل هذه القُرَى ودِيِّةً حتى تُشْكِلَ أرضها غراساً : أي حتى يكثر غراس النخل فيها فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها فَيَشْكلُ عليه أمرها " (4) ، أي حتى لا يلتبس عليه أمرها فيقع في الغبن.

المعنى الثالث : المختلط .

" قال أبو عبيدة الأَشْكَلُ فيه بياضٌ وحُمرةٌ  .

قال شمر : الشُكْلَةُ الحُمْرَةُ تَخْتَلِطُ بالبياضِ.

قال ابن دريد : إنّما سُمّيَ الدّمُ أشْكَلُ للحُمْرَةِ والبَيَاضِ المُخْتَلِطَيْنِ فيه . قال ابن سيده : والأشْكَلُ من سائرِ الأشياءِ الذي فيه حُمْرَةٌ وبياضٌ قد اخْتَلَطَ ، ويقال ماءٌ أشْكَلُ إذا خَالَطَهُ       الْدَمُ " (5) .

 " وفي حديث مقتل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فخرج النبيذ مُشْكَلاً أيّ مُخْتَلِطَاً بالْدَمِ غير صريح وكلُّ مُخْتَلِطٍ مُشْكِلٌ " (1) .

قال الراغب : " الْتَبَسَ الأمرُ واخْتَلَطَ وأشْكَلَ يقال في الأمرِ الذي يتلاصق فيه النقيضان فلا مدخل فيه للفَهْمِ والرَأيِ " (2) 

وأنشد جرير : 

           فما زالت القتلى تمور دماؤها               بدجلة حتى ماء دجلة أشكل (3) .

قلت : عند التأمل في هذه التعريفات السالفة نجد أنها تدور حول معانٍ متعددة ، المُمَاثَلَة ، والإخْتِلاط ، والإلْتِبَاس . فالتماثل بين شيئين يعني التقارب في الصفة ، ولكن لا  بد من مميز يميز أحدهما عن الآخر ، وإن كانا متماثلين إلا أن لكلٍ ذات مستقلة ، والمشكل من ناحية المماثلة يحتاج إلى مختص يميزه عن مّا يماثله ، ويظهره مستقلاً بذاته فهو واحد وإن تشابه وتقارب مع أشكالٍ أخرى .

والمشكل مختلط بغيره فهو يحتاج إلى تمييزه كما الدم المختلط ، يقال له مشكل وكذلك المشكل في فهم اللغة يحتاج إلى من يخلصه مما طرأ عليه من اختلاط ، ويبعد عنه ما قد يتوهم أنه منه وليس منه ، فعند التدقيق والنظر يزول الطارئ ، ويرتفع الاختلاط ، ويتلاشى         العارض .

والمشكل : الملتبس ، وكلٌّ شيء ملتبس يسمى مشكلاً ، فيؤدي الالتباس إلى الإضطراب في الفهم مما ينعكس على عدم انسجام الألفاظ مع المعاني ، مما يؤدي إلى وضع الألفاظ موضعاً لا يخدم الغاية التي من أجلها وضع اللفظ وأُستخدم .


فينحو بالألفاظ منحى بعيداً فيضيع الفهم السليم ، والاستخدام الأصوب في تعامل الإنسان مع النصوص فيُنَزّل النصوص تنزيلاً خاطئاً ، وهذا الالتباس يفرض على الإنسان أن يتأمل ويتدبر النصوص  والألفاظ  ليصل إلى الدلائل الصحيحة ، وربما يعزّ إزالة اللبس على العامة ، ولا يقدر عليه إلا أهل الاختصاص والفهم الذين يزاولون حرفة التنقيب والتدقيق . 

ومن الجدير بالذكر أن الراغب قال : " شرح المُشْكِلِ من الكلام : بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه "(1) ، وكأنه عرّف المُشْكِلَ :

1)
بالبسط للألفاظ وشرحها .

2)
إظهار المعاني الخافيه في الألفاظ.

وقضية المشكل التي ذكرت عند العلماء وقاموا بشرحها وتفصيلها حول الآيات القرآنية ، هو ما ظنه العلماء أنه يلتبس على العامة ، ولا يقدر عليه إلاّ أهل الاختصاص ، وهذه دراسة جليلة ومعمقة لعلم الآلة او علم حماية القرآن من أعداء القرآن ، ومن الجهلة الذين لم يحيطوا بعلمه .

المطلب الثاني

معنى المشكل اصطلاحاً


لقى مصطلح المشكل عناية من أهل اللغة والأصول وعلماء علوم القرآن فتعددت التعاريف مع اختلاف في العبارات واتفاق في المراد ومن هذه التعاريف :

اولاً : تعريف المشكل عند ابن قتيبة قال : " ومثل المتشابه المشكل ، وسمّى مشكلاً لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله . وقال : ثمّ يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة – أي التماثل – مشكلاً " (1) .

ثانياً : المشكل عند السيوطي : هو ما أوهم التعارض بين الايات ، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك(2)

ثالثاً : تعريف المشكل عند السرخسي : هو اسم لما يشتبه المُراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميّز به من بين سائر الأشكال (3)، والملاحظ من تعريف السرخسي للمشكل أنه اشتبه عليه هذا اللفظ مع غيره ، فأصبح لا يقدر على التمييز بينه وبين غيره إلاّ بقرينه .

رابعاً : تعريف المشكل عند الجرجاني : هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب ، وهو الداخل في أشكاله أي أمثاله وأشباهه (4) ، والملاحظ من تعريف الجرجاني للمشكل أنه قريب من سابقه حيث أن هذا اللفظ أشكل علينا ، لأنه شبيه بغيره ، ولا نستطيع أن نعرف معناه إلا بعد التأمل والنظر .

ومقصد ابن قتيبة في قوله : (  ومثل المتشابه المشكل ) هو أنَّ المتشابه والمشكل إذا أُطلقا تبادر منهما إلى الذهن وجود شيئين حصل بينهما تماثل وتشابه وهذا يتضح من تعريف المشكل لغوياً الذي مرّ آنفاً .

ولكن الذي حصل هو اتساع دائرة المعنى لكل واحد من هذين المفهومين ، حتى وجدنا للمشكل معنيين آخرين هما اللَّبس ، والاخْتِلاط ، كما إتسعت دائرة المعنى لمفهوم المتشابه*      كذلك .

ولعل ذلك هو مقصد ابن قتيبة من قوله ( ومثل المتشابه المشكل ) أي إمّا فيما يتبادر إلى الذهن من مجرد إطلاق اللفظ أو المعنى الغالب على كلَّ واحدٍ  منهما وهو التشابه والتماثل في الأصل والمثلية بينهما ، ولكن ضرورة الاستعمال أدت إلى إتساع دائرة المعنى لهما فشملت اللبس والاختلاط .

يقول عدنان زرزور :" ويبدو أن التشابه في الأصل بمعنى التماثل وأنه يكون بين الأشياء ، ثم توسعوا في هذا المعنى فربطوا المتشابه بالإلتباس والشك ، وإن لم يكن هذا حاصلاً في الأمر أو الشيء لشبهه بغيره ، فقالوا في " كل ما غمض ودقّ : متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره " (1) .

قال صاحب اللسان : " والمشتبهات من الأمور المشكلات " (2) ، و قد تعامل نصر حامد أبو زيد مع المشكل بأنه متشابه حيث قال :" ولكن مفهوم المتشابه عند ابن قتيبة اتسع ليشمل كل الآيات التي كانت محلاً للطعن في القرآن ، أو التشكيك في عربيته وبلاغته "(1) ، و يلاحظ من التعبيرات السابقة بان العلماء تعاملوا مع المُشْكِل بأنه متشابه . 

ويمكن أن نميز بين المشكل والمتشابه اللفظي بقولنا : المشكل ما خفي فهمه على كثير أو بعض الناس ، أو ما أوهم ظاهره شيئاً آخر ، والمتشابه ما كان بين الآيات صلة ما ، من حيث الألفاظ مثل قوله تعالى في سورة النساء : ( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ)(2) وفي سورة المائدة : ( كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) (3) ومثله أيضاً في سورة الأنعام : ( نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (4)وفي سورة الإسراء : ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) (5) .

بعد هذا العرض لتعريف المشكل عند العلماء يظهر لنا أن مآل هذه التعريفات واحد وإن اختلفت في ألفاظها ، وعلى هذا فالتعريف المختار للمشكل هو " اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في أشكاله بحيث لا يدرك المراد إلا بقرينة تميزه عن غيره ، وذلك عن طريق التأمل بعد  الطلب " (6) . 

وذلك أننا إذا تأملنا المعاني اللغوية والتعريفات الإصطلاحية للمشكل وجدنا أن الخفاء هو العنوان البارز الذي يخرج من بين قولنا المشكل : هو الشبه والمثل أو اللبس والإختلاط وكما هو معلوم بأن الخفاء لا يزال – لنصل إلى المراد – إلا بإعمال الفكرة وإنعام النظرة ، وبذل مزيد من التأمل والتدبر .

المبحث الثاني

المشكل في عصر الصحابة: مفهومه ، وأسباب وجوده

المطلب الاول

مفهوم المشكل عند الصحابة

الصحابة هم الجيل الكريم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه – صلى الله عليه      وسلم - ، وهم الذين تنزل القرآن بين ظهرانيهم فوعته قلوبهم ، وتمثلوه قولاً وعملاً ، وعقلوا معانيه وأحكامه ، وانتقلوا به من مرحلة الإيمان إلى التطبيق في حدود الطاقة البشرية .

ومع تلك الخصائص التي رشحتهم للقمة ، إلا أننا نجد بعضهم لم يدركوا بعض المرامي القرآنية في الألفاظ – وهي نزر يسير – إذا ما قيس بالكثرة الكاثرة لمفاهيم القرآن المكتنزة في  نفوسهم للطائف القرآن ، والواعية لها عقولهم ، وهذا لا يقدح  شرف معرفتهم ، ولكن كتاب الله لا يحاط به في جيل ، ولا يمكن لشخص أن يحيطه بفهمه وإن علا ، ولكن تتلاقح الأفكار ، وتلتقي الأفهام ، فتُزال الشُّبه التي قد ترد ، او  الإشكالات التي قد تثار .

وعند استقراء مواضع من كتب التفسير ، وعلوم القرآن ، وعلم الحديث نجد أن هناك إشكالات – بالمفهوم النسبي – قد ظهرت في زمن الرسول - عليه السلام - ، والصحابة من بعده ، وهي ليست إشكالات إلا في الظاهر ، وإنما الصحيح أن بعض العقول قصرت عن إدراك المعنى المراد ؛ فوقعت العقول بالإشكال وليس مرد الإشكال آتياً من قبل القرآن ، وإنما مرده من عدم السعة والتبحر في المعرفة ، والقرآن خطاب متوجه الى العالمين ، وليس قاصراً على إقليم ، أو فئة وإنما هو للناس جميعاً ، قال تعالى : (إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) (1) .


ولابدّ أن نتساءل في المُشْكِل ودلالته في عصر الصحابة : هل ذكر المُشْكِل عندهم وهم يتعاملون مع القرآن ؟  وعندما كان يصعب عليهم فهم آية ، أو يكون ظاهرها التعارض هل كانوا يصفونها بالمُشْكِل ؟  ولابدّ لنا أن نستجلي ذلك ، بعد ذكر هذين الحديثين :

الحديث الأول : عن أسلم المنقري قال : " سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي يحدث عن أبيه قال : لما وقع الناس في أمر عثمان – رضي الله عنه – قلت لأُبيّ بن كعب : أبا المنذر ، ما المخرج من هذا الأمر ؟  قال : كتاب الله ، وسنّة نبيّه ، ما استبان لكم فاعملوا به ، وما أُشكل عليكم فكلوه إلى عالمه "(1).

الحديث الثاني : " عن حارث بن عميرة قال : رجعنا إلى معاذ ، وهو ثقيل *فبكينا حوله فقال : إن كنتم تبكون على العلم فهذا كتاب الله بين أظهركم ، فاتبعوه فما أشكل عليكم شيء من تفسيره فعليكم بهؤلاء الثلاثة ، عويمر أبي الدرداء ، وابن أم عبد ، وسلمان الفارسي "(2).

عند التأمل في هذين حديثين ، وأحاديث أخرى دار فيها لفظ (أشكل) على ألسنة  الصحابة ، التي ورد ذكرها في سياق الحديث عن القرآن ، لا نجدها تُحمل على معنى التناقض       والاضطراب ، وإنّما يمكن أن تفهم على أنه عدم معرفةٍ لمعنى الآية ، أوعدم معرفة الوجه الذي تُحمل عليه في التفسير ، وهذا واضح من المقابلة بين المقطعين اللذين وردا في الحديث الأول (حديث أُبيّ بن كعب) ، إذ قال : فما استبان لكم فاعملوا به ، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالِمِهِ ، فالذي يفهم من النص أن الكلام بيّن واضح ، وغير بينّ  ، أو  هو بمعنى الاشتباه.

وفي الحديث الثاني ردّ معاذ – رضي الله عنه - الإشكال إلى التفسير ، وليس لذات القرآن ، ووجه الصحابة بالرجوع إلى العلماء في معرفة ما أشكل من التفسير.

و من خلال رجوعي إلى عدد من المصادر ، والمراجع المختلفة ، لم أجد أحداً من العلماء تعرض لتعريف المشكل عند الصحابة ، وبعد استقراء الأحاديث التي ورد فيها لفظ المشكل ، أو أشكل ، أو مشكلات يمكن تعريفها عندهم.

المشكل عند الصحابة : هو عدم معرفة معنى الآية. 

وقد بيّن الصحابة أنفسهم المنهج في التعامل مع هذا النمط المبهم ، وذلك إمّا بالرجوع إلى العلماء ؛ حتى يتبين أمر المشكل ، فقد ذكر الصحابة عن أبي موسى قال : " ما أُشكل علينا أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حديث قطّ فسألنا عائشة إلاّ وجدنا عندها منه      علماً "(1) ، أو البحث في لسان العرب ، أو التوقف في الآية ، حتى يظهر معناها على السنة أهل العلم .

المطلب الثاني

أسباب وقوع الصحابة في المشكل

الصحابة الكرام ليسوا على درجةٍ واحدة ٍ من المعرفة ، والإحاطة العلميّة ، وذلك لأسباب متعددة ، منها ما يتعلق بالملازمة والأخذ عن النبي – صلى الله عليه وسلم -  فمن كان ملازماً للنبي كان علمه أغزر ، وبيانه أوفى - ، ومنها ما يتعلق بالقدرة العلميّة ، وملكة الوعي لفهم النصوص ، فمن الصحابة من كان على سعةٍ وتبحر في أحوال العرب ، ولغاتهم ، والقرآن ومتعلقاته ، وهذا ما أبانه مسروق عندما جالس الصحابة – رضوان الله عليهم – يقول : " جالست أصحاب محمدٍ – صلى الله عليه وسلم – فوجدتهم كالإخاذ  ، فالإخاذ يروي الرجل ، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي العشرة ، والإخاذ يروي المائة ، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم،  فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ "(1) .

يقول محمد حسين الذهبي : " والحق أن الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن ، وبيان معانيه المرادة منه ، وذلك راجع إلى اختلافهم في أدوات الفهم ، فقد كانوا يتفاوتون في العلم بلغتهم ، فمنهم من كان واسع الإطلاع فيها ملمّاً بغريبها ، ومنهم دون ذلك ، ومنهم من كان يلازم النبي فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه غيره ، أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلميّة ، ومواهبهم العقلية    سواء "(2) ، ويقول في موطن أخر " وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعضٍ أخر منهم "(3) .

لكن مع هذه الأقوال السالفة إلاّ أنهم دائماً كانوا يبحثون عن دلائل النص ، ويجدّون في طلب ما غاب عنهم فهمه ، ولا يصفون النص إلا بالتعظيم والإجلال .

وهناك جملة من الأسباب جعلت الصحابة يشكل عليهم فهم بعض الآيات:

1.
الاشتراك في الألفاظ.

2.
وجود الغريب.

3.
اللّبس والوهم.

4.
التنوع في طرح القضية الواحدة.

5.
الحقيقة والمجاز .

وسيتم تناول هذه الأسباب بالتفصيل على هيئة نقاط.

أولاً :الاشتراك في الألفاظ(*)

والمثال التالي يوضح الاشتراك في الألفاظ الذي هو أحد الأسباب التي جعلت الصحابة يشكل عليهم فهم الآيات :

قال تعالى :(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(1).

هذه آية من الآيات التي وقع فيها إشكال عند الصحابة في زمن النبي عليه السلام من ناحية الفهم ، ولنتأمل هاتين الروايتين المرويتين في صحيح الإمام البخاري .

" من طريق جرير عن الأعمش عن عبدالله بن مسعود لما نزلت هذه الآية :( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  ...) شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقالوا : أيُّنا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليس بذاك ألم تسمعوا إلى قول لقمان لإبنه : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) "(1) .

وأيضاً عن عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – لما نزلت (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)  قال   أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -  : وأيُّنا لم يظلم ؟ فنزلت (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (2) .

عن علي بن زيد ، عن المسيّب : أن عمر بن الخطاب قرأ ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  ... )  فلما قرأها فزع ، فأتى أُبيَّ بن كعب فقال : يا أبا المنذر ، قرأت آية من كتاب الله ، من يسلم ؟ فقال ما هي ؟ فقرأها عليه ، فأيُّنا لا يظلم نفسه ؟ فقال غفر الله لك : أما سمعت الله تعالى ذكره يقوله (  إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) ، إنما هو : ولم يلبسوا إيمانهم         بشرك(3).

وقد ورد : " أن زيد بن صوحان سأل سلمان فقال : يا أبا عبدالله ، آية من كتاب الله قد بلغت مني كلّ مبلغ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) فقال سلمان : هو الشرك بالله تعالى ، فقال زيد : ما يسرني بها أني لم أسمعها منك ، وأن لي مثل كل شيء أمسيت   أملكه "(4) .

قال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث : " وأَعلم الله النبيَّ أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا القيد – أي من سورة لقمان – فقال لهم النبي عليه السلام - بعد ذلك - : ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم إنما هو الشرك ، كما قال لقمان لإبنه ، فالصحابة حملوا الظلم على عمومه ، والمتبادر إلى الإفهام منه ، وهو موضع الشيء في غير موضعه ، وهو مخالفة  الشرع ، فشُقّ عليهم إلى أن أعلمهم النبي - عليه السلام - المراد بهذا الظلم .

ثم نقل عن الخطابي قوله : إنما شُقّ عليهم ؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس ، وما ظلموا به أنفسهم من إرتكاب المعاصي فظنوا أن المراد معناه الظاهر وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه " (1) ، وتعليل الخطابي الذي نقله النووي بيان لأحد معاني الظلم المتبادر إلى الأذهان.

أشكلت هذه الآية على الصحابة – رضوان الله عليهم – وذلك عندما أسقطوا فهم الظلم في الآية الكريمة ، الذي جاء بصيغة التنكير على الذنوب والمعاصي التي ظلموا بها أنفسهم ، فرأوا في الأمر ظاهره ، والمتبادر منه إلى الأذهان من ظلم الناس في معاملاتهم ، فعاد بهم إلى الدائرة  الواسعة أو المعنى الخاص  في الفهم وهي دائرة الظلم الذي لا يسلم ربما منه أحد ، فلزمهم بذلك الهّم والغمّ ، ووقعوا في حرج ، وتساءلوا مشفقين مما تبادر إلى أذهانهم من فهم حول مدلول الآية وأيُّنا لم يلبس نفسه بظلم ؟ حتى أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – على جلال قدره في العلم والفهم للكتاب وقع في حرج فسأل عن ذلك أبي بن كعب ، وزيد بن صوحان ، سأل سلمان الفارسي  رضوان الله عليهم جميعاً .

فقام الرسول - عليه السلام - بحل الإشكال بردهم إلى أصول الفهم في حل الإشكال ، وهو حمل المجمل على المفصل ، والعام على الخاص ، فتلا قول الرجل الصالح لقمان – عليه السلام –  : ( يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(3) . 

لقد توزعت الفهوم-  المبنيّة على تقديرات غير موفقه للآية- مما أوقع النفوس في   حرج ، وإرباك لمسيرة الفهم القرآني الصحيحة ، والذي ينعكس بدوره على المنهج محدثاً خللاً في التطبيق ، لا سيّما أن هذا القرآن ليس كتاب ترف فكري ، وإنما كتابُ تشريعٍ يسري فهمه على واقع الحياة .

ولو قدّر للفهم أن يبقى على صورته الأولى ؛ لأدى إلى عدم الواقعية في الطرح   القرآني ، الذي جاء واقعياً في طرحه وفهمه ، ومتساوقاً مع الفطرة البشريّة في واقعيتها . كما جاء متلمساً للواقع الفطري في طاقة الإنسان وتكاليفه بالأعمال فلا يكلف الله تعالى الناس بما لا يطيقون.

قال صاحب الظلال - معلقاً على هذه الآية ، والآثار التي وردت عن الصحابة في حديث المشقة وحديث عمر بن الخطاب ، وزيد بن صوحان - : " فهذه الآثار تصور لنا كيف كان حسّ هذا الرهط الكريم بهذا القرآن الكريم ، كيف كانت جديّة وقعه في نفوسهم ، كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقديرات حاسمة للطاقة ، وأحكام نهائية للنفاذ ، وكيف يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحددة ، ومستوى التكليف المطلوب ، وكيف كانوا يجزعون أن يؤخذوا بأي درجة من درجات التقصير ، والتفاوت بين عملهم وبين مستوى التكليف حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير " (1) .

ولقد حمّل الزمخشري النّص القرآني فوق ما يحتمل وتعامل معه بصورة الفهم الذي بعث على المشقة ، وهي صورة الذنوب والمعاصي ، والتعدي على حقوق الآخرين ، " قال في تفسير : (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) ، أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم ، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ ( اللّبس ) " (2).

ولقد وقع الزمخشري في الإشكال عندما أراد أن يحل الإشكال ، وقد بين ابن عاشور هذا الإشكال ، ورد عليه من كلام الزمخشري نفسه في الآية ، حيث قال : " وحمل الزمخشري الظلم على ما يشمل المعاصي ؛ لأن المعصية ظلم للنفس ، كما في قوله تعالى : ( فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) (3)تأويلاً للآية على أصول الاعتزال ؛ لأن العاصي غير آمن من الخلود في النار فهو مساوٍ للكافر في ذلك عندهم ، مع أنه جعل قوله تعالى :( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ).... إلى آخره من كلام إبراهيم ، وهو إِنْ كان محكياً من كلام إبراهيم لا يصح تفسير الظلم منه بالمعصية ، إذ لم يكن إبراهيم  حينئذ داعياً إلا للتوحيد ، ولم تكن له بعد  شريعة ، وإن كان غير محكي من كلامه فلا يتناسب تفسيره فيه بالمعصية ، لأن تعقيب كلام إبراهيم  به مقصود منه تأييد قوله وتبيينه ، فالحق أنَّ الآية غير محتاجة للتأويل على أصولهم نظراً لهذا الذي ذكرناه "(4).

ثانياً : وجود الغريب


وصف الله تعالى كتابه في أكثر من آية بأنه منزل باللسان العربي فقال : (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّا) (1)وقال : (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)(2) وقال : (قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ)(3) ووصفه في الوقت نفسه باليسير فقال : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (4) .


وهذا اليسر مطلقاً في القرآن سواء في الفاظه ومعانيه أو في حكمه وأحكامه فهي صفة تشمل القرآن كله كونه كان معجزة ورسالة في آن واحد .


ولكن اللافت للنظر أن هذا الكتاب العربي المبين قد اشتمل على كلمات غريبة توقف عندها العلماء ، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتفق هذا مع ما أسلفنا أن القرآن ميسر للذكر؟ وكيف يمكن أن تكون هذه الكلمات الغريبة سبباً من أسباب القول بوجود آيات مشكلة في القرآن.


ينبغي أن يقرر أولاً " أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفراداً وتركيباً فذلك في جملته حق لا ريب فيه وبذلك كان أدخل في الاعجاز ، وأوضح في قطع الاعذار : (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) (5) (6)" .


إذاً هذه الكلمات الغريبة وجهاً دالاً على الإعجاز للقرآن المجيد فهي إحدى ثلاثة أسباب ذكرها الخطابي للتعليل على عجز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهي :

01
لم يحيطوا بجميع ألفاظ القرآن مفردات وتراكيب .

02
أفهامهم لم تدرك جميع المعاني التي تُحمل عليها تلك الألفاظ .

03
ليس لهم معرفة تأمة بجميع أنواع النظم(7) .


فوجود الغريب في القرآن لا يتناقض البته كون القرآن منزلاً بلسان عربي مبين ، ولا مع كونه ميسراً للذكر ، ولكن هذا الغريب كان سبباً للوقوع في المشكل عند من لم يحط بألفاظ لغة العرب مفردات وتراكيب ؛ ولو أحاط لما قال بالمشكل ولا تضح الأمر له كما اتضح من علم دلالة اللفظ أو معنى الكلمة .

فبعض العلماء يحتج ويذكر أن الصحابة كانوا عرباً خلصاً لم يحتاجوا إلى السؤال عن معاني القرآن (1)، وهذه دعوة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص . فالله عز وجل وحده الذي أحاط بكل شيء ، ويعلم إختلاف الألسنة ، وما يصلح أن يناسب هذه الآية من الألفاظ أو تلك ، وليس مرد الأمر إلى عقولنا القاصرة ، ومداركنا البسيطة فعندما يظهر لفظ في القرآن تستغربه العقول ، وتحار فيه المدارك ، يأخذنا العجب ، ويستولي علينا الوهم ، والأصل أن نسمو مع القرآن في تفهم ألفاظه ؛ لأنه هو الأصل الآتي من عند الله الذي يعلم اللغات واختلاف اللهجات .

والغريب يخضع للبيئات ، والاختلاف بين الأقاليم فما يكون غريباً عند قوم يكون أصيلاً عند آخرين ، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: " قد تشتهر كلمة في بعض القبائل أو بعض الأزمان ، وتُنسى في بعضها مثل السكين عند الأوس والخزرج فقد قال أنس بن مالك – رضي الله عنه – : ما كنا نقول إلا المُدّية حتى سمعت قول الرسول – عليه السلام – يذكر أن سليمان - عليه السلام - قال : ائتوني بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين" (2) .


كما ذكر ابن عجيبة في تفسيره عند قول الله تعالى : (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) (3) وهذه اللفظة أي ( الأب ) من لغات البادية خفيت على الحواضر(4) .


وقد ذكر السيوطي مجموعة من القبائل التي أخذ عنها اللسان العربي وهي : قيس      وتميم ، وأسد ، وطيء ، ثم هذيل ، وذكر بأن هذه القبائل كانت متباعدة في الدار متمايزة في اللهجة ، وكلها قد أخذ عنه ، بل أخذ عن غيرها(1).


وأيضاً قد ذكر ابن جني في الخصائص باباً سماه " اختلاف اللغات وكلُّها حجة "(2).


وقد ذكر ابن عباس – رضي الله عنه – عندما سأله نافع بن الأزرق مسائل في القرآن استشهادات شعرية ، وتعليلاً لبعض الكلمات القرآنية أنها جاءت على لغات قبائل العرب ونذكر على سبيل المثال لا الحصر .

" ورد عن ابن عباس في قوله تعالى : (أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ)(3) قال: بعلاً رباً بلغة أهل اليمن "(4) .

" وعندما سأله عن قوله : ( أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا)(5)قال : أفلم يعلم بلغة بني مالك قال: وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم ، أما سمعت قول الشاعر مالك بن عوف يقول :

           لقد يئس الأقوام أني ابنه                وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا "(6) .


ولا بُدَّ أن يدرك دارس القرآن أن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط ، وإنما كان القرآن الكريم يتنزل بلغات العرب جميعاً ؛ لتحقيق الائتلاف والإجتماع على كتاب الله والصدور عنه ، وأن هذا القرآن وصف بأنه قرآن عربي وليس حجازياً ، ومعلوم أن لفظ عربي يأتلف ؛ ليحقق معنى شمولياً ينسحب على كل قبائل العرب جميعاً . " وقال ابن عباس : الشعر ديوان العرب ، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانهم ، فالتمسنا معرفة ذلك منه "(1).


وقد بّوب الإمام البخاري في صحيحه باباً سماه : نزل القرآن بلسان قريش                والعرب ، وذكر آيتين من القرآن يستشهد بهما على ذلك ، والآيتان ( قُرْآناً عَرَبِيّاً) (2) ،         وقوله (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)(3) ، " وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن استشهاد الإمام البخاري بالآيتين هو حجة بأن القرآن نزل بلغات العرب ، ولغة قريش " (4) .


ونستطيع أن نقول : إن وجود الغريب في القرآن -من غير الإخلال في بلاغته- سبب من أسباب وجود المشكل في الفهم للقرآن عند القوم وهو في الحقيقة غير مشكل فيما يتعلق بذاتيّة القرآن ، ولكن مرد الإشكال إلى عدم إحاطة القوم بلغة القرآن التي نزلت على لغات العرب جميعاً، ولم تقتصر على لغتهم مما دفعهم إلى السفر والترحال لتلقي المعاني والألفاظ من البداوة وأهل الخيام ، والطواف على قبائل العرب للأخذ عنهم .

ما الفرق بين الغريب والمشكل ؟


لو رجعنا الى المعاجم اللغويّة لوجدنا أن أصل الغريب من غَرَب أي بَعُد ، والغربُ هو البعد (5)وهذا الأصل يدل على أن اللفظ الغريب بعيد عن الفهم ممّا يؤدي إلى عدّه من    الغامض ، يقول ابن منظور : " والغريب الغامض من الكلام " (6)، فإذا كان الغريب والمشكل مشتركان في أن كلاهما ممّا غمض وخفي فاستعصى فهمه على العقول فما وجه الفرق بينهما إذاً ؟.


أولاً لا بّد من بيان أن ثمّة علاقة تربط بين مفهومي ( الغريب والمشكل وهذه العلاقة هي السببّية بمعنى أن من أسباب حصول المشكل غرابة اللفظ ، وعلى هذا يكون المشكل أعم من الغريب من حيث الغموض والخفاء ؛ بسبب تعدد أسبابه ، كاللفظ المشترك ، واللبس وغير ذلك من الأسباب .


أما الفرق بينهما فيتحدد من جهة أن الغريب إنما تزول غرابته بالرجوع الى مظانه بمعرفة ما دار عليه لسان العرب في هذه الكلمة الغريبة أو تلك فسبيل إزالة الغرابة هي الرواية.


أما المشكل فهو ما لا ينال المراد منه إلاّ بتأمل بعد الطلب (1) ، أي أن إزالة الإشكال إنما تتحقق من خلال  الرويّة وإطالة الفكر وإنعام النظر ، ومثل المشكل المتشابه فهو يحتاج أيضاً إلى فكر وتأمل (2)

أمثلة من الآيات التي وقع الإشكال فيها بسبب الغريب: 

أولاً : قال تعالى : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(3).

" يروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – قال على المنبر ما تقولون في معنى      التخوف ؟ فسكتوا فقام  شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص . فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ فقال نعم قال شاعرنا أبو بكر الهذلي يصف ناقته :

تخوّف الرحل منها تامكاً قــــرداً

كما تخوّف عود النبعة السَفَــــــنُ

فقال عمر – رضي الله عنه – عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا : وما ديواننا قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم " (4). 

وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – خفي عليه معنى التخوّف في هذه الآية ، وأراد الكتابة إلى الأمصار يسأل عن ذلك ، حتى سمع هذا البيت ، ويروى انه جاءه فتى من العرب - وهو قد أشكل عليه أمر لفظة ( التخوّف) - فقال له : يا أمير المؤمنين إن أبي يتخوفني مالي فقال عمر : الله أكبر (1) . 

يلاحظ من النصين السابقين أن عمر لم يعرف معنى لفظة التخوف ، إذ لم يعهدها في لغة قريش فأضطر أن يسأل عنها وهو على المنبر أمام حشد عريض فتهيّأ رجل من هذيل كان في المقام حاضراً ، وأنبأ أن هذه لغة هذيل ، وأبان معنى اللفظة بما يتوافق مع الفهم ، ولا شك ان عمر أراد أن يقرر منهجيّة في التعامل مع القضايا المبهمة التي تظهر في كتاب الله فسأل عن معرفة العرب بذلك ؛ لأن القرآن نزل بلسانهم فذُكِر له البيت ، ومردّ الإبهام في هذه الآية كما هو واضح إلى غرابة اللفظة عن لغة قريش ، وأصالة اللفظة نفسها في قبيلة هذيل .

والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كان عمر بن الخطاب يسأل مستفهماً أم ممتحناً ؟  والذي يظهر ويترجح من خلال القرائن حول أسئلة عمر أنه سأل  مستفهماً ، وليس ممتحناً .

ثانياً :  قوله تعالى : (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) (2).


عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – يقول : قال الله      (وعنباً وَقَضْباً  وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً  وَحَدَائِقَ غُلْباً   وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ) كلُّ هذه قد علمناه فما الأب ؟ ثم ضرب بيده ثم قال لعمرك إن هذا لهو التكلف واتبعوا ما يتبين لكم في هذا الكتاب ، قال عمر : وما يتبين فعليكم به ومالا فدعوه (3) .


يبدو للناظر في هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب أنه ينهى عن تتبع معاني   القرآن ، وعدم البحث عن الألفاظ الغريبةفيه ، وكأن هذا النص يتناقض مع النص السابق في معنى التخوف كيف يسأل عمر عن معنى التخوف حتى يبلغ به الأمر حدّ الكتابة لأهل الأمصار يستنبئهم عن معنى التخوّف ، ثم هنا ينهى عن تتبع المعاني للآيات ونذكر في هذا المقام آراء بعض المفسرين وتعليقاتهم على هذا النص :

-  ذكر الزمخشري في الكشاف عند تفسيره (وَفَاكِهَةً وَأَبّاً) بعد أن ذكر الأثر المروي عن عمر بن الخطاب لا يفهم من قول عمر عدم تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته ، فإن عمر لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل ، وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به - تكلفاً عندهم - ، فأراد أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه ، واستدعاء شكره ، وقد عُلم من فحوى الآية أن الأبّ بعض ما أنبته الله للإنسان متاعاً له أو لإنعامه ، فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله – على ما تبين لك ولم يشكل – مما عدد من نعمه ، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ، ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجمليّة إلى أن يتبين لك في  غير هذا الوقت ، ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات " (1) .

- قال ابن كثير في تفسيره عندما تعرض لقول عمر الذي يذكر فيه وقوفه عند هذه الآية واستشكالها عليه : " هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه ، وإلا فهو كل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض " (2) .


والأبّ يدخل تحت معنى الغريب ، ولقد ذكر ابن عجيبة في تفسير :" أن هذه اللفظة  أي (الأب) من لغات البادية فلذلك خفيت على الحواضر " (3).

ثالثاً : اللّبس والوهم . 


كان أهل الكتاب وخاصةً اليهود من أحرص الناس على النيل من القرآن الكريم ؛ لأنه كثيراً ما يورد فساد أحوالهم في دينهم ودنياهم ، ولا يدع لهم شبهة إلا فندها ، ولا مطعناً إلاّ ويرده ، فلذلك حرصوا على أن يفتشوا على مواضع في القرآن يستطيعون من خلالها نفث سمومهم ، والصدع بمطاعنهم ؛ تشكيكاً وتكذيباً للقرآن والنبي المنزّل عليه محمد صلى الله عليه وسلم .


وفي الغالب فإن هذه المواضع التي يتعلق بها أهل الكتاب إنما هي مواضع تتضمن أحداثاً من أخبار الغيب الماضي ، لها تعلق بأحداث وشخوص لا قِبَل لغيرهم من معرفة تفاصيل هذه الأحداث أو أحوال الأشخاص .


أما أهل الكتاب فإنهم يتشبثون بما عندهم من أخبار التوراة والإنجيل او بما سمعوه من أحبارهم ورهبانهم .


والمسلمون كان لهم تعامل واحتكاك مع أهل الكتاب بحكم الجوار، أو التعاملات التجارية فكان أهل الكتاب يلقون الشبهات بين أيديهم – حول القرآن – ليتبلبل عليهم فهم القرآن وتثار في نفوسهم الشكوك ، وتنبني في عقولهم التناقضات .


ولنأخذ شاهداً على ذلك من صحيح مسلم إذ أخرج بسنده عن المغيره بن شعبة            قال : " بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهل نجران فقالوا : أرأيت                ما  تقرأون (يَا أُخْتَ هَارُونَ ) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال : فرجعت فذكرت ذلك       لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم " (1) . فالمغيرة أشكل عليه الإجابة عن تفسير هذه الآية حتى سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم  .

ومثال آخر : وقع في سورة مريم إلتباس وسوء فهم عند أهل الكتاب في الآية :( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً )(2) . حيث حاولوا من خلال هذا الإلتباس المغلوط لاسم هارون الذي ورد ذكره في الآية – أن يشككوا في دقة وصدق أنباء القرآن في المغيبات – ولكن النبي – صلى الله عليه وسلم - ردَّ هذه اللجاجة في الفهم نحو الصواب ، ونفى شبهة القوم التي مردها إلى اللبس في الفهم ، وظنّ التوهم ، والإختلاف في كتاب الله ، وأُستثمرت للتشكيك في القرآن والطعن في صدق أنباء الرسالة .


والسؤال الذي يطرح نفسه : هل السؤال للإستفهام أم للتشكيك؟  والذي يترجح أنه للتشكيك في دقة الخبر ، كونهم أجابوا أن موسى قبل عيسى بكذا وكذا ، فهم لم ينتظروا الإجابة.


قال ابن عاشور معلقاً على حديث المغيرة بن شعبة السالف " ففي هذا تجهيل لأهل نجران أن طعنوا في القرآن على توهم ان ليس في القوم من اسمه هارون إلا هارون الرسول أخا موسى " (1)
.

رابعاً :التنوع في عرض القضية الواحدة


عالج القرآن كثيراً من الموضوعات عبر سوره بالبسط تارةً ، والإيجاز تارة أخرى – من غير إخلال ببلاغة القرآن - وأن هذه الموضوعات عندما تتنوع في الطرح يحدث أن يتقدم موضع على آخر ، أو تتقدم لفظة في مكان وتتأخر في مكان آخر ، أو تتعارض في الظاهر مع آية أخرى فعندها يقع الإختلاف عند البعض ، فيقعوا في ارتباك في الفهم لا يجدون له تأويلاً فيوقعهم في الحرج والإشكال ،  ورد في صحيح البخاري حديث تضمن آيات وقع في ظاهرها تعارض ، ومرده إلى التنوع ، تم الإستيضاح عنه من ابن عباس رضي الله عنه.  

عن سعيد بن جبير قال : أن رجلاً سأل ابن عباس : " إني أجد في القرآن أشياء              تختلف عليّ ( فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ) (2) (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ         يَتَسَاءَلُونَ) (3) (وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً) (4) (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)(5) فقد كتموا في هذه الآية وقال : (أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا – إلى قوله- دَحَاهَا)  (6) فذكر خلق السماء  قبل خلق الأرض ثم قال : ( أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْن – إلى قوله -  طَائِعِينَ)(7) ، فذكر في هذا خلق الأرض قبل السماء . فقال ابن عباس – رضي الله عنهما – (فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إلاّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ) (8) فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ، ثم في النفخة الآخرة (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ         يَتَسَاءَلُونَ) . وأما قوله (مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون : تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عُرف أن الله لا يُكتم حديثاً وعندها (يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً).


وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ، ثم استوى إلى السماء فسوّاهن في يومين آخرين ثم  دحا الأرض ، ودحوها : أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله (دَحَاهَا ) وقوله (خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْن) فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام ، وخلقت السماوات في يومين" (1) .


وذكر ابن حجر تعليقات على هذا الحديث نذكر منها :

في قوله ( إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ ) أي تشكل وتضطرب ، لأن بين ظواهرها تدافعاً ، ويستشهد ابن حجر برواية في مسند عبدالرزاق أن ابن عباس قال للرجل : أشك في القرآن ؟ قال : ليس بشك ولكنه اختلاف قال :هات ما اختلف عليك من ذلك فذكر له الأشياء السالفة (2) .


وقال ابن عباس: بعد أن فصل له في المسائل السالفة : " هل بقي في قلبك شيء ؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء ، ولكن لا تعلمون وجهه "(3) .


عند قراءة هذه النصوص يراها الناظر متعارضة ، ولكن عند سؤال أهل المعرفة والاختصاص يزول الإبهام وينتفي الإشكال ، وقد بيّن ابن عباس المنهج في التعامل مع تلك المشكلات بأن ندقق النظر في السياقات القرآنية  التي وردت فيها الآيات ، وأنه لا بدّ لكل مشكل من وجه ليتضح ، وحاشا أن يكون القرآن الكريم متناقضاً أو مبهماً على جمهور الأمة إذ لا بد من علماء يوضحون ما قصر العقل عن معرفته .


ولكن ما هي المحددات التي اعتمدها ابن عباس في حل الإشكال ؟


إذ قرر أن انتفاء التساؤل في سورة المؤمنون كان في سياق النفخ في الصور إذ ورد في السياق لفظ النفخ في الصور فالذي حدد هذا التوضيح عند ابن عباس هو السياق القرآني فقال بأنها النفخة الأولى فنفى به الإختلاف والتعارض .


أما في سورة الصافات فذكر (وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ) (1) ومعلوم أن يوم القيامة لا يقع إلا بعد النفخة الثانية فوقع التساؤل بينهم فانتفى التعارض والاختلاف بين                    النصين ، ونكتفي بهذا المثال التطبيقي . 

خامساً : الحقيقة والمجاز(*).


إشكالية حمل المجاز على الحقيقة ، وقعت في زمن الصحابة – رضوان الله عليهم – لعلّة إحكام العبادة والتوقيت لها في شأن الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات           وذلك بصرفهم اللفظ من معناه المجازي إلى معناه الحقيقي ، فصوب الرسول – صلى الله عليه وسلم – هذا المفهوم بأن صرفه إلى معناه الصحيح .


والقرآن الكريم كثيراً ما دارت فيه ألفاظ مجازية ، فإذا حمل هذا المجاز على الحقيقة ، أدى إلى فساد المعنى وحاد بالأحكام القرآنية عن معناها الصحيح ، ولا يؤدي الغاية المقصودة التي من أجلها أنزل القرآن ، بأن يكون منهج عبادة ، ودستور أمّة ومعجزة خالدة .


نأخذ مثالاً في آية من الآيات التي حمل فيها المعنى المجازي على المعنى الحقيقي.

قال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (1)،  " ورد في صحيح البخاري فيما يرويه بسنده عن عامر الشعبي : عن عديّ قال : أخذ عديّ عقالاً أبيض وعقالاً أسود ، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا ، فلما أصبح قال يا رسول   الله ، جعلت تحت وسادتي ، قال : إن وسادك لعريض :إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك " (2).


" ورد لفظ آخر عن الشعبي عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه – قال : قلت يا رسول الله ، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال : لا بل هو سواد الليل وبياض النهار " (3).


" نقل ابن حجر في الفتح عن القرطبي تعليلات لفعل عدي أنه قال : فأما عديّ فحمل الخيط على حقيقته ، وفهم من قوله (مِنَ الْفَجْرِ) من أجل الفجر ففعل ما فعل ، وكأن عديَّاً لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح ، وحمل (مِنَ الْفَجْرِ) على السببية فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر(*) " (4). وقال أيضاً " وإستعارة الخيط الأسود لليل ، والخيط الأبيض للفجر معروفة عند العرب .

قال الشاعر : 


ولمّا تبدت لنا سدفــةٌ(5)

ولاح من الصبح خيط أنارا " (6) .

قال الشريف الرضي " وهذه استعارة (**)عجيبة والمراد بها حتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل والخيطان ههنا مجاز ، وإنما شبههما بذلك ؛ لأن بياض الصبح يكون في أول طلوعه مشرقاً خافياً ، ويكون سواد الليل منقضياً مولياً فهما جميعاً ضعيفان ، إلاّ أن هذا يزداد انتشاراً وهذا يزداد استسراراً (1) .


يذكر صاحب الكشاف " فإن قلت هذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه قلت قوله   (مِنَ الْفَجْرِ) أخرجه من باب الاستعارة كما أن قولك : رأيت أسداً مجاز ، فإن زدت ( من فلان) رجع تشبيهاً ، فإن قلت : فلم زِيِدَ (مِنَ الْفَجْرِ) حتى كان تشبيهاً ، وهل اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة ؟ قلت: لأن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام ، ولو لم يذكر (مِنَ الْفَجْرِ) لم يُعلم أنَّ الخيطين مستعاران ، فزيد (مِنَ الْفَجْرِ ) فكان تشبيهاً بليغاً وخرج من أن يكون استعاره " (2) .

والأمر لا يحمل على الحقيقة سواء كان تشبيهاً أو إستعارة للإعتبارات التالية :

أولاً : توجيه النبي - عليه السلام – لعدي بأن الخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هو بياض الفجر ، وسواد ا لليل ، وليس كما فعل عدي ، وليس بعد كلام الرسول توجيه وزيادة .

ثانياً : تعامل علماء العربية مع التشبيه على أنه ليس بحقيقة وإنما يحمل على المجاز ، إذ عرفوا الحقيقة بأنها : ( الكلام الموضوع موضعه الذي ليس بإستعارة ولا تمثيل )(3).

وعن ابن جني : ( الحقيقة ما أقر في الإستعمال على أصل وضعه في اللغة ، والمجاز ما كان ضد ذلك ) (4).


ولا يختلف اثنان على أن لفظ الخيط الأبيض والخيط الأسود ليس على الحقيقة ، إنما هو على المجاز .

المبحث الثالث

المشكل وأسبابه عند التابعين


التابعون هم من ورث علم الصحابة – رضي الله عنهم -  فتأثروا بأخلاقهم ، واقتبسوا من أنوارهم ، وتتلمذوا على أيديهم ، فكان لهم أبلغ الأثر في نشر الإسلام في الأرض ، والدفاع عن القرآن .

ولا بدّ  من طرح أسئلة حول المشكل في عهد التابعين ، هل كان حال المشكل في عهد التابعين كحاله في زمن الصحابة من حيث الأسباب ، او من حيث القلة والكثرة وهل دائرة الإشكال اتسعت والأسباب قد زادت ؟ .

والاحتمال الثالث الوارد في السؤال هو الراجح ؛ لأن اتساع ديار المسلمين بعد الفتوحات ، ودخول الأعاجم ، والجهل بأسباب النزول وعدم الإحاطة بأحوال العرب في الجاهلية والإسلام ، وعدم معرفتهم بأحوال اليهود والنصارى في الجزيرة العربية ، أدى إلى اتساع دائرة المشكل ، ممّا حدا بالتابعين للبحث والتنقيب ، ومضاعفة الجهد .


إذ لم يأل جهداً في التعرف على علوم الوحي وخصوصاً القرآن ، فقد جلسوا بين أيدي أئمة الصحابة يتعلمون منهم ، ويقتبسون من أنوار التنزيل المركوزة بين جوانحهم ، فقد قامت مدارس للتفسير في مكة ، والمدينة ، والعراق ، على أساطين العلم من الصحابة ، وتلاميذ هذه المدارس هم التابعون ، فقد قامت في مكة مدرسة التفسير على يد ابن عباس ، وقامت في المدينة على يد أُبيّ بن كعب ، وفي العراق على يد ابن مسعود – رضوان الله عليهم جميعاً – وقد أفاض الذهبي في التفصيل فيها في كتابه التفسير والمفسرون عن هذه المدارس وتلاميذها الذين كان لهم أبلغ الأثر ، وأعظم الفائدة في نشر العلم ، وإزالة الإشكال المتوهم على النصوص القرآنية  (1) .


قال ابن خلدون : " نقل التفسير وكلّ ما يتعلق بالقرآن – مما علمه الصحابة – وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم ، ولم يزل ذلك متناقلاً بين الصدر الأول ، والسلف حتى صارت المعارف علوماً ، ودوِّنت الكتب " (1) .


وذكر الذهبي " أن ما نقل عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن ، وإنما فسروا ما غمض على معاصريهم ، ثم تزايد هذا الغموض – على تدرج – كلما بَعُدَ الناس عن عصر النبي – صلى الله عليه وسلم –      والصحابة ، فاحتاج المشتغلون بالتفسير إلى أن يكملوا بعض هذا النقص فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض " (2) .


ولا بُدّ من التنبه إلى أن مرد الوقوع في الإشكال ليس النص القرآني ، وإنما عائد إلى النقص في شرط الإستكمال في أدوات المعرفة ، ومسايرة نصوص الوحي ، وما تحتاج من خصيصة الوعي والإدراك وشمولية النضج العلمي ، والرسوخ المعرفي .


ولو سلمنا أن المشكل ظاهرة عامة تتسع كلما بعُد الناس عن زمن التنزيل ، فإن هذه الظاهرة تخضع للنسبيّة فليس كلُّ أحدٍ يرى ذات النص مشكلاً ، ومن يرى النص مشكلاً فإن الإسلام وضع أصولاً ومنهجية في التعامل مع تلك المشكلات سواءً في عهد الصحابة أو في أي عهد يأتي بعدهم مجرد أن يعكف الإنسان عليها ، ويستجلي المبهم فيها ، ويجمع بين النصوص ، فإن العارض يزول لا سيما أن هذا القرآن منهج حياة ، وكتاب تعامل ، ونصوصه تستوعب الزمان والمكان فلا يعقل أن يوصف القرآن بأنه غير ذي عوج ، وأنه حجة الله على الناس ، وأنه معجزة لا تنقضي عجائبها على مر الزمان ويكون مشكلاً .


وعندما ذكر صاحب كتاب أبجد العلوم تفصيل الكتب التي ألفت في مشكل القرآن قال :

" معرفة مشكل القرآن وموهم الإختلاف والتناقض ، وإنما قلنا موهم الإختلاف والتناقض إذ كلام الله تعالى عارٍ عنهما حقيقة ، وإنما يكون ذلك بالنسبة إلى الأوهام القاصرة " (3).


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : " قد يُشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم يعجز فهمهم عن معانيها ، ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه ، فإن القرآن جعله الله شفاءً لما في الصدور ، وبياناً للناس ، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك ، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة ، حتى لا يعرفوا ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأم‍ّا أن لا يعرفوا  اللفظ ، ولا يعرفوا معناه فحينئذٍ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة " (1).


النصان السابقان لعالمين جليلين تضمنا تصريحاً أن القرآن لا يوجد فيه مشكل ، وإنما مرد الإشكال إلى عدم الفهم ، أو درجة التعلم القليلة ، التي تدفع بالعالم لتفهيم الناس ، فيطرح الإشكال ليستوعبوا ذلك .

مثال على المشكل عند التابعين :

عن ربيعة بن كلثوم قال : حدثني أبي أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال : يا أبا         عبد الله ، آيةً قد بلغت مني كل مبلغ (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ) فإن الموت أن تظن الرسل أنهم قد كُذِّبوا مُثَقَلَه أو تظن أنهم قد كُذِبوا مخففة فقال سعيد : حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم وظنّ قومهم أن الرسل كذَبتهم جاءهم نصرنا فقام مسلم فاعتنقه وقال : فرّج الله عنك كما فرجت عني(2). 

فمن الملاحظ أن تابعياً أُشكِلَ عليه فهم الآية ما الوجه التفسيري الذي يجب أن ترد إليه ؟ فأزال إبهام الآية سعيد بن جبير ، وأوضح للسائل الفهم الذي يستقيم مع اللفظ ، والموضع المستشكل في الآية عند التابعي هو: ظنوا أن الرسل – عليهم السلام – أخلفوا فيما وعد لهم من النصر ، أو ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوهم به من النصر أو العقاب (3).

قال ابن قتيبة : قد تكلم المفسرون في هذه الآية بما فيه مقنع وغناء عن أن يوضح بغير لفظهم .

عن قتادة أنه قال : (اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ )  من قومهم (وَظَنُّوا )  أي : علموا (أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا) وكان يقرؤها بالتشديد .

وأيضاً عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : استيئس الرسل ممن كذّبهم من قومهم أن يصدّ قوهم ، وظنت الرسل أن من قد آمن بهم من قومهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك ، وكانت تقرأ ( فكُذِّبوا) بضم الكاف وتشديد الذال ، وأيضاُ أنها قالت : لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد كذَّبوهم ، وروي عن مجاهد أنه قرأها        ( قد كذبوا ) بفتح الكاف والذال وتخفيف الذال ، يريد : حتى إذا استيئس الرسل من إيمان قومهم فظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما بلغوا عن الله عز وجل .

وعن ابن عباس أنه قرأ : ( كُذِبوا ) بضم الكاف ، وكسر الذال وتخفيفها ، وقال : كانوا بشراً ، يعني الرسل ، يذهب الى أن الرسل ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا .

قال ابن قتيبة معلقاً على الآراء السالفة : وهذه مذاهب مختلفة والألفاظ تحتملها كلّلها ، ولا نعلم ما أراد الله عز وجل ، غير أن أحسنها في الظاهر ، وأولاها بأنبياء الله ، صلوات الله عليهم ما قالت عائشة رضي الله عنها (1) .

المبحث الرابع

أثر المشكل على فهم القرآن في عصر الصحابة والتابعين

أولاً في عصر الصحابة :


برزت آثار للمشكل نتيجة فهم النصوص القرآنيّة فهماً لا يتلائم مع مقاصد القرآن وأهدافه التي من أجلها أنزله الله ليكون منهج حياة ، ودليلاً للمخلوق على خالقه وهذه الآثار     نزر يسير ، ولا يترتب عليها عظيم خطر يؤدي إلى التناقض والإختلاف ؛ وذلك لوجود       النبي – صلى الله عليه وسلم – بين ظهراني الصحابة يدفع الإشكالات التي تعترض العقول عند تعاملها مع النصوص القرآنيّة ، وأيضاً للسمو الروحي الذي ملأ جوانح الصحابة – رضوان الله عليهم – فكانوا أرق الناس أفئدة وأعظمهم خصالاً ، وأرقاهم تأثراً بلطائف الوحي ، وسار الصحابة من بعده على هذه السنن يوضحون المبهم ، ويشرحون الغريب ، وينفون التعارض ، ويزيلون الإلتباس ، ويمكن أن نجمل آثار المشكل على فهم القرآن في عصر الصحابة بالأمور التالية :

أ)
الحرج والمشقة :


إن عدم التمكن من فهم النصوص القرآنيّة ترتب عليه حرج في القيام باعباء التكاليف الشرعيّة ، فالصحابة – رضوان الله عليهم – أصاب نفوسهم ضيق عندما فهموا الظلم في الآية من سورة الأنعام بأنه مطلق الذنوب والمعاصي ، حتى كثر السؤال وعدت معضلة لعدم التناسب بين طاقة الإنسان وعبء التكاليف والذي أخفاه الفهم الظاهري للآية .

ب)
مخالفة التقدير الصحيح :


أن التعامل مع النصوص القرآنية ، والألفاظ التي تدور بين الحقيقة والمجاز لا بدّ أن يُنتبه لها بعناية ، فحمل المجاز على الحقيقة ، أدى إلى الخطأ في التعامل مع النصوص ممّا جعل صحابياً مثل عدي – رضي الله عنه – يتجاوز التقدير الصحيح لفهم الآية ، وينزل الحكم تنزيلاً لا يتوافق مع المراد .

ج)
 اللبس والوهم :


إن اللبس وسوء الفهم يؤدي إلى عدم الإحاطة  بالموضوع فلا ينبغي أن نبني نتيجة كليّة على فرص جزئي يقبل الظن والتخمين ، والتعامل مع النص المنزه بمنطق القصور العقلي الناشىء عن المغالطة في التصورات ، وبناء الأحكام على فروض مبتورة لا تستند إلى شاهد من وحي أو صريح من دليل .


إن الفهم الصحيح للآيات يجعل حياة المكلفين سائرة على المنهج الرباني ويبتعد بهم عن الإفراط والتفريط ، ومنهجيّة القرآن تقوم على الوسطيّة والتوازن في كلِّ شيء ، عقيدة ، وشريعة ، وعبادات ، ومعاملات .

ثانياً :في عصر التابعين .


يمكن إجمال أثر المشكل على فهم القرآن في عصر التابعين  بالنقاط التالية :

أولاً : ظهور مدارس عقائدية تتبنى آراء فكريّة تخالف الفهم الصواب لمقاصد القرآن ، أو الوجه التفسيري الذي ساد عند الصحابة والتابعين .


ولا بُدّ أن يدرك الدارس للمشكل في عصر التابعين أن إتساع دائرة المشكل – فيما يخص بعض الفرق الإسلامية –  أدى إلى انعكاسات خطيرة على كتاب الله ، الذي انعكس بدوره على الفهم والتطبيق للآيات القرآنية ، إذ ظهر في زمن التابعين من فهم الآيات القرآنية فهماً منكوساً كما حصل مع الفرق الإسلامية التي اعتمدت على نصوص قرآنية ؛ لتتوافق مع ما ذهبت إليه من اعتقادات وأهواء ، والذي خلقَ جواً من الفُرقة والإختلاف ، فأصبح الناس شيعاً وأحزاباً كل حزبٍ بما لديهم فرحون . ومن هذه الفرق : المعتزلة(*)، والشيعة(**) ، والخوارج(***)وغيرهم ، إذ كان لهم احتجاجات من القرآن ، ولكن هل هذه الاحتجاجات موافقة للمنهج الصواب الذي خطه الرسول – صلى الله عليه وسلم –  ، والصحابة – رضوان الله عليهم – في فهم آيات القرآن الكريم ؟


وبالنظر في أدلة الجبرية(*) (1)نجد أنهم ساقوا عشرات الشُّبه ، مستندين في ذلك على آيات قرآنية توهموا أن لهم فيها أدلة على ما يزعمون ، ومعظم الفرق كانت تستند على آيات لتؤيد ما ارتضته من اعتقادات وأفكار ، جازمةً أمرها أن ذلك هو الحق المبين ، وما ذلك إلا لمشكل الفهم في تعاملهم مع النص القرآني.

حيث ورد عن النزال بن سبرة قال : " قيل لعليّ : يا أمير المؤمنين ، إن ها هنا قوماً يقولون : إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون ، فقال : ثكلتهم أمهاتهم من أين قالوا هذا ؟ قيل يتأولون القرآن في قوله : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ)(2)  فقال علي : من لم يعلم هلك ، ثمّ صعد المنبر فحمد الله ، وأثنى عليه ، وقال : يا أيها الناس تعلموا العلم ، واعملوا به وعلموه ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني "(3).

وقالت المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان واحتجّوا بنصوص قرآنية :( مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سَادِسُهُمْ )(4)وقوله تعالى : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)(5) وقوله تعالى : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ) (6) (7) .

وقالوا في علم الله : أنه مجاز لا حقيقة بناءً على فهم وتأويل مشكل للآية ( أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ) (8) ومعناه عندهم أنه لا يجهل .


وذهب الجهم بن صفوان من الجهميّة ، وهشام بن الحكم من الشيعة أن علم الله محدث مخلوق ، بناءً على قوله تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) (1) .


وذهبت المجسمة أن الله تعالى جسم واحتجوا بقوله تعالى : (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً) (2) ، وقوله (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ) (3) ، وقوله تعالى :        (أن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ) (4) .


وقالت طائفة أن الله نور واحتجوا بقول الله تعالى : (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض) (5).


قال ابن حزم لجميع هذه النصوص وجوه ظاهرة ، خارجة على خلاف ما ظنوه     وتأوّلوه (6) .


فهذه الفرق بنت آراءها العقائدية على فهم خاطئ للنصوص ، ممّا أدى إلى ردّة عن الإسلام عند بعضهم ، فالتصور العقائدي الذي هو أساس الإسلام ، ومادته التي يستند عليها ، اعتراه ضلال الأهواء التي بنت تقديراً خاطئاً في فهم الآيات مما أفضى إلى آراء تفسيرية خاطئة واجتهادات متباينة ، مما أوجد جواً من الفرقة والاختلاف في كافة منطلقات الفكر والاعتقاد.

ثانياً : جعل القرآن الكريم وسيلة للأهداف المذهبية .


إن تقسيم القرآن الكريم إلى مشكل وغير مشكل يخضع للتصورات والاعتقادات        المذهبية ، فالآيات المشكلة عند الفرق تختلف من فرقة إلى أخرى فقد تكون الآيات المشكلة عند فرقة ليست هي ذات الآيات المشكلة عند فرقة أخرى ، فأخذت كل فرقة تعطي نفسها الحق في فهم النصوص ، فأصبحت التصورات والأهواء هي التي تحكم القرآن وليس القرآن هو الذي يحكم التصورات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، أصبح القرآن مجالاً للجدل والخصومة حتى طُبق على القرآن ما قاله في الانجيل العالم اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة : بيتر فيوفير نفلس ( كل امرىء يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس ، وكل امرىء يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبه) (1) .


ولا بد ان يُحترم النص القرآني وينزه ، فلا يتلاشى  فهمه ونور منهجه في الخلافات المذهبية والآراء العقائدية الخاطئة وجولات الإنتصار للأهواء .

الفصل الثاني

أهم كتب المشكل : دراسة مقارنة

الفصل الثاني

أهم كتب المشكل : دراسة مقارنة

المبحث الأول 

تأويل مشكل القرآن " ابن قتيبة الدينوري" (*)

 المطلب الأول 

الأسباب التي دفعت ابن قتيبة إلى تأليف كتابه 


هناك أسباب دفعت ابن قتيبة إلى تأليف كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) ، تمثلت في الدفاع عن القرآن بالردّ على الطاعنين ، وتحصين المسلم من مكائد أصحاب الأفكار المدخولة ، ولنأخذ بذكر هذه الأسباب .

أولاً : الرد على الطاعنين على القرآن الكريم :


في كل زمانٍ ومكان يتعرض القرآن لهجمات من الطاعنين والمحاربين للإسلام ، فهم يوجهون سهامهم للقرآن من أجل أن ينسفوا مفاهيمه ، ويدمروا معانيه في نفوس الاتباع ،  فيخرج الله لهم من كنانة الإسلام ، ما يقتل مرادهم ، وينسف أرآءهم ، فكان ابن قتيبة هو الناضح عن كتاب الله ، والرامي عنه بالحجج والبراهين في قرنه وهو القرن الثالث الهجري ، وهي فترة زمنية كانت عارمة الجدال في قضايا العقائد ؛ إذ ظهرت فرق (**)كان لها أراء تخالف منهج السلف في التعامل مع القرآن ، وتحاول أن تحوّر معاني النصوص من خلال النصوص ، وفرق أخرى كانت توجه اتهاماً صريحاً للقرآن بأنه متناقض ، فظهر هذا الكتاب   ( تأويل مشكل القرآن) من أجل أن يردَّ على أولئك الطاعنين الذين أرادوا للقرآن ومفاهيمه أن تمزقها الآراء فيضيع .


يقول ابن قتيبة: " وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه ، وهجروا واتبعوا  ( مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ) بأفهام كليلة ، وأبصار عليلة ونظر مدخول ، فحرّفوا الكلام عن مواضعه ، وعدلوه عن سبله ، ثمّ قضوا عليه بالتناقض ، والاستحالة في اللحن ، وفساد النظم ، والاختلاف " (1) .


حمل بعض المنتسبين إلى الإسلام على ألفاظ القرآن ، واتهموا بيانها بالكذب إذ قالوا الجدار لا يريد ، والقرية لا تسأل ، فردّ عليهم ابن قتيبة ، ووجه هذه النصوص وفق لسان العرب وأساليبهم في البيان ، وأبان أن ما قالوه إنّما هو سوء نظر ، وقلة فهم ، وجهل شنيع ، فالتحريف الذي نسبوه إلى القرآن مردّه إلى سوء تأويل النصوص ، الذي أدّى عندهم إلى القول بالتناقض في القرآن والإستحالة واللحن ، وفساد النظم .


كلُّ هذه المفاهيم التي اعترض بها الأعداء على كتاب الله صريحة العداوة ، بأن هذا القرآن لا يصلح – بعد هذه الإتهامات – منهجاً للبشر ، وهي كفيلة أن تحرك عالماً مثل ابن قتيبة أن يدفع تلك الشبه .

ثانياً : تحصين المسلم من مكايد الطاعنين على القرآن الكريم .


إذا كان الرد من ابن قتيبة على السبب السالف دفاعياً ، فهذا السبب تحصيني يقي  المسلم ، ويحصنه من ثقافة الفكر المدخول ، والآراء المشبوهة ، فيقول ابن قتيبة : " وأدلوا – أي الطاعنين – في ذلك بعلل ربّما أمالت الضعيف الغمر(2) ، والحدث الغرّ (3)، واعترضت بالشبه في القلوب ، وقدحت بالشكوك في الصدور " (4).


نجد ابن قتيبة يرد على أصحاب الأفكار المدخولة ، من أهل القدر وغيرهم فيقف عند قوله تعالى : ( يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) (5)، ويعتمد على العربية في رده عليهم ، ويناقش أقوالهم ثمّ يردّ عليها ، ويربط ربطاً محكماً بين الأدلة(1) وكلُّ هذه الوقفات ، ودحض الحجج التي ابتدعوها من أجل أن يحصن المسلم من روايات الفكر المدخول ، والشّبه التي لا سند لها .


ومن هذه الشبه إلى أن قول الله وكلامه ليس على الحقيقة ، وإنما هو ايجاد للمعاني(2) ، وايضاً انكار السحر (3)إلاّ من جهة الحيلة .

ثالثاً : وأضاف بعض الباحثين أسباباً أخرى لظهور قضية المشكل عند ابن قتيبة ، تتعلق بجملتها بقضايا اللغة العربية وتطورها الدلالي حيث قال : " والحق أن ثمَّ بواعث متضافرة أفضت إلى بزوغ قضية المشكل ، ومن ذلك الباعث المكاني الذي أفضى إلى تخلق المشكل الآتي من اللهجات والقراءات والباعث الزماني الذي أذن بالتطور الدلالي ، وانزياح الألفاظ عن دلالاتها الأولى ، والباعث الأسلوبي الذي أفضى إلى نشوء المشكل الآتي من الإجتزاء ، والزيادة ، وتداخل حدود الجمل ، والتقديم والتأخير ، وتردد دلالة التركيب بين الحقيقة والمجاز ، وليس ينسى في هذا المقام الباعث اللغوي ، فقد يكون المشكل آتياً من جبلَّة اللغة وبنيتها ، فلا أثر في هذا الباعث للزمان والمكان أو الأسلوب ، بل ذلك مرده إلى النواميس التي تفعل في تشكيل النظام اللغوي ، ومن ذلك المشترك اللفظي ، والأضداد ، والصيغ الصرفية المحتملة ، وعمومية الدلالة "(4).


ولا بدَّ من معرفة أحوال التاريخ من حيث الزمان والمكان التي مرت بالامة الإسلامية ، والأفكار التي ظهرت من خلال التوسع في الفتوحات ، ودخول الإسلام إلى بيئات ذات ثقافات مختلفة ، فأراد أهل هذه البيئات أن يطبقوا ثقافاتهم التي قد تختلف مع منهج فهم القرآن ، فظهر الإشكال.


فلا بدّ من التعمق في دراسة اللغة العربية ، والوقوف على أسرارها ، وإدراك ما يكون محتملاً في بنية اللغة تلافياً للإشكال الذي يعترض على كتاب الله ، والذي نستطيع أن نستدركه من أنفسنا أولاً بأن نكامل نقصنا ، ونكبُّ على دراسة العربية التي هي وعاء القرآن .

وابن قتيبة نفسه المح إلى السالف حيث قال : " وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره       واتسع علمه ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسلوب ، وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات "(1).

وهذه هي جملة الأسباب التي دفعت ابن قتيبة أن يؤلف كتابه ؛ وذلك من أجل الوقوف على التسلسل التاريخي لظهور قضية المشكل الذي وصف به كتابه الله وهو منه برآء .

ولا بدّ لنا ونحن نعالج الأسباب التي حدت بابن قتيبة لتأليف كتابه أن نتوقف عند ملاحظة جديرة بالاهتمام ، وهي أن ابن قتيبة لم يكتف بالرد على الطاعنين فقط ، وإنما استوعب كلّ آيات القرآن التي هي مظنّة التعارض أو الفهم المدخول ؛ لأن جملة الآيات التي اعترض عليها القوم لا تتجاوز الشيء القليل ، لكننا نجد كماً هائلاً من الآيات التي ذكرها ابن قتيبة ، ولم يعترض عليها القوم ،  وكأني به أراد أن يسدّ الطريق عبر الزمان والمكان على كلّ من يريد أن يلج هذا الباب فيعترض على كتاب الله .

المطلب الثاني

موقف ابن قتيبة من دعوى وجود المشكل في الآيات


عند دراسة كتاب تأويل مشكل القرآن لا نجد مؤلفه يقول بالمشكل ، ولا يقرُّ بوجوده إلاّ من خلال العنوان –وله فيه فهم- بخلاف بعض المفسرين الذين جاءوا بعد ابن قتيبة ، وتعرضوا للمشكل، فقد وصفوا الآيات القرآنية بأنها مشكلة ، ويظهر نفي ابن قتيبة للمشكل من خلال القضايا التالية :

أولاً : من خلال التعريف .


أورد ابن قتيبة تعريفاً للمشكل عندما عالج باباً من الأبواب التي وجه أعداء القرآن من خلالها الطعن إلى القرآن ، وهو باب المتشابه ، وفي نهاية الباب تعرض لتعريف المشكل فقال " وأصل التشابه : أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان قال الله تعالى : ( وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ) أي متفق المناظر ، مختلف الطعوم ، وقال : ( تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ) أي يشبه بعضها بعضاً في  الكفر والقسوة ، ومنه يقال : اشتبه عليَّ الأمر ، إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما ، وشبهت عليَّ : إذا لبست الحقَّ بالباطل ، ومنه قيل لأصحاب المخاريق أصحاب الشُّبه ، لأنهم يشبهون الباطل بالحق ، ثمّ يقال لكل ما غمص ودق متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره ، ومثل المتشابه ( المشكل ) وسمّي مشكلاً : لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله ، ثمّ يقال لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة : مشكل  "(1).

يلاحظ من التعريف السابق :


إن التشابه بين اللفظ واللفظ يعني المشاكلة في الظاهر ، ولا بدّ من اختلاف ، ومعنى يخفى على بعض الناس ، ويتجلى عند العلماء فهمه ، وهو ما عناه ابن قتيبة بالدقيق الغامض ، فمرد الإشكال المزعوم على القرآن ، إنما جاء من خلال الدقيق الغامض الذي لا يعرفه إلاّ العلماء ، وأهل الثقافة العالية في لغة القرآن .

ثانياً : ذكره عن أهل البلاغة والفصاحة من الأعداء في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يحتجوا على القرآن بما احتج به الطاعنون .


حيث قال : " ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتأوُّلهم – لسبق إلى الطعن به من لم يزل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحتج عليه بالقرآن ، ويجعله العلم لنبوته والدليل على صدقه ، ويتحداه في موطن بعد موطن ، على أن يأتي بسورة من مثله وهم الفصحاء والبلغاء ، والخطباء والشعراء ، والمخصوصون من بين جميع الأنام بالألسنة الحداد ، واللدد في الخصام مع اللب والنُّهى ، وأصالة الرأي وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب ، وكانوا مرّة يقولون : هو سحر ، ومرّة يقولون : هو قول الكهنة ، ومرّة : أساطير الأولين . ولم يحك الله عنهم ، ولا بلغنا في شيء من الروايات – انهم جدبوه من الجهة التي جدبه منها الطاعنون " (1).


فهذه الأدلة والبراهين تبين أن ابن قتيبة لا يتبنى فكرة وجود الإشكال في آيات القرآن وإنما يذكر ما استشكله القوم بناءً على تصورهم في الفهم ، وليس مرد الإشكال إلى الآيات ، ونجد أن ابن قتيبة لا يذكر لفظة مشكل في ايّ آية من الآيات التي تعرض لها بالبيان      والتوضيح ، وذكر أن العرب لهم رسوخ في البيان ، وحجة في الوصف والمجاز ، فلا يجارون ببلاغتهم وأساليبهم ، فإنه ليس في جميع الأمم أمّة أوتيت من قوة اللغة ما اوتيته العرب .

المطلب الثالث

أنواع المشكل عند ابن قتيبة


تعددت الأنواع التي اعترضها ابن قتيبة بالتوجيه والردّ ، وكشف الزيغ المفترى من خلالها وجلّها من متعلقات العربية  فعمد إلى السلاح ذاته من خلال بيان العربية شعراً ونثراً إلى تجلية المبهم ، وإزالة ما يظن به الاختلاف ، وكشف المستور للأفهام بضرب الأمثال ،  ونجمل هذه الأنواع التي ذكرها :

أولاً :المشكل في القراءات .


وجه ابن قتيبة القراءات القرآنية التي توارد عليها الإشكال من المعارضين من خلال لسان العرب وفهمهم ، وانتصر لها ، وانطلق محتجاً بالحديث المروي عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( نزل القرآن على سبعة أحرف ، كلُّها شافٍ كافٍ فاقرؤوا كيف شئتم ).

وأوجه الخلاف بين القراءات سبع كما بينها :

الوجه الأول : الإختلاف في اعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغيّر معناها مثل : ( هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم) (1)وأطهرَ لكم .


واختلف القرّاء في قوله : (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم ) فقرأ عامة القرّاء برفع (أطهر ) على أن جعلوا (هن) اسماً ( وأطهر) خبره ، كأنه قيل بناتي أطهر لكم ممّا تريدون من الفاحشة من الرجال ، وذكر عن عيسى بن عمر البصري أنه يقرأ ذلك (هُنَّ أَطْهَرَ لَكُم )  بنصب ( أطهر) وكان بعض نحويي البصرة يقول : هذا لا يكون ، واغلبه ينصب خبر الفعل الذي لا يستغني عن الخبر ، إذا كان بين الاسم والخبر هذه الاسماء المضمرة ؛ قال ابو جعفر : والقراءة التي لا استجيز خلافها في ذلك الرفع لإجماع الحجة من قرّاء الأمصار عليه ، مع صحته في  العربية ، وبُعد النصب فيه من العربية (2).

الوجه الثاني : أن يكون الإختلاف في اعراب الكلمة ، حركات بنائها بما يغير معناها ، ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب ومثاله( رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) (1)وربُّنا باعد بين أسفارنا .

الوجه الثالث :أن يكون الإختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها ، بما لا يغير معناها ، ولا يزيل صورتها نحو قوله :(وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا) ننشزها بدل قوله تعالى ( ننشزها)(2) وهي قراءة شاذة قرأ بها الحسن البصري(3) .

الوجه الرابع : أن يكون الإختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ، ولا يغير معناها نحو قوله (إِنْ كَانَتْ إِلاّ زقيةً ) و( صيحة ) (4).

قال القرطبي : قرأ عبدالرحمن بن الأسود ، ويقال أنه حرف عبدالله بن مسعود كذلك (إِنْ كَانَتْ إِلاّ زقيةً واحدةُ ) وهذا مخالف للمصحف ، وأيضاً فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح ومنه المثل : أثقل من الزَّواقي ، فكان يجب أن يكون زقوة ذكره النحاس (5) .

الوجه الخامس : أن يكون الإختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو (وَطَلْع مَنْضُودٍ) في موضع (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) (6).

قال الطبري : فالقرّاء على قراءة ذلك بالحاء (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار ، وروي عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنه يقرأ (وَطَلْع مَنْضُودٍ ) بالعين(7) وذكر صاحب البرهان : أنه لا يقرأ بها لمخالفة الخط (8) .

الوجه السادس : أن يكون الإختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ   بِالْحَق) (1)وفي موضع آخر ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) .

قال الزركشي : قرأ بها أبو بكر عند الموت ، وبهذا قرأ ابن مسعود فهذا يقبل لصحة معناه إذا صحت روايته ، ولا يقرأ به لمخالفته المصحف (2) .

الوجه السابع : أن يكون الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى : ( وما عملت أيديهم )  و (وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ )(3).

قرأ شعبة ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، ووافقهم المطوعي ، ووقف حمزة بالتحقيق مع السكت وعدمه ، وبالنقل ، وقرأ يعقوب (وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ) ولا تخفى صله الهاء لابن كثير وموافقة ابن محيصن له وكلّ هذه الروايات متواترة (4) .


فقال معللاً لهذه الوجوه :" كلّ هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول عليه السلام ؛ وذلك أنه كان يعارضه في كلّ شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء ، وينسخ ما يشاء ، ويُيَسر على عباده ما يشاء ، وكان من تيسيره أن أمره بأن يقرىء كلّ قوم بلغتهم ، وما جرت عليه عادتهم "(5) .


ولنأخذ نموذجاً تطبيقياً لتوجيه القراءات المختلفة ، وكيف أزال الإبهام عنه في قوله تعالى : (رَبٌَّنَا بَاعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) (6)هذه الآية جاءت بالفتح في كلمة ربَّنا وتفهم على صيغة المسألة والدعاء ، أما (رَبَّنَا بَاعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) على الرفع في كلمة ( ربُّنا ) وتحمل على جهة الخبر ، والمعنيان وإن اختلفا صحيحان ؛ لأن أهل سبأ سألوا الله أن يفرقهم في البلاد (رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) فلما فرقهم الله في البلاد أيادي سبأ ، وباعد بين اسفارهم قالوا ربُّنا باعد بين أسفارنا وأجابنا إلى ما سألناه فذكر الله سبحانه وتعالى عنهم المعنيين في غرضين (1) .


قال الطبري :" اختلف القرّاء في قراءة قوله (رَبَّنَا بَاعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ) فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة (رَبَّنَا بَاعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ) على وجه الدعاء والمسألة بالألف ، وقرأ بعض أهل مكة والبصرة ( بَعّد ) بتشديد العين على الدعاء أيضاً .


قال أبو جعفر : والصواب من القراءة في ذلك عندنا ( ربنّا باعد )  و ( بَعّدْ) ؛ لأنهما القراءتان المعروفتان في قراءة الأمصار ، وما عداهما فغير معروف فيهم على أن التأويل من أهل التأويل أيضاً يحقق قراءة من قرأه على وجه الدعاء والمسئلة ؛ وذلك أيضاً مما يزيد القراءة الآخرى بُعداً من الصواب " (2).


قال ابن زنجلة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ربنا بعّد بالتشديد ، وقرأ الباقون باعد   بالألف .. واللفظان على معنى الطلب والدعاء ، ولفظهما الأمر (3) .


نموذج آخر في قوله تعالى : (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ) (4)وقراءة أخرى (تَلِقُونه ) القراءة الأولى تحمل على تقبلونه ، وتقولونه ، القراءة الثانية تحمل على الولق وهو الكذب ، والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان ؛ لأنهم قبلوه وقالوه ، وهو كذب ، فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعاً في غرضين (5).


قال أبو جعفر الطبري : أن قراءة أُبي (إِذْ تتَلَقَّوْنَهُ) بتاءين ، وعليها قَرَأة الأمصار غير أنهم قرءوها ( تلقّون)  بتاء واحدة ؛ لأنها كذلك في مصاحفهم ، وعن أبي مليكة عن عائشة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – أنها كانت تقرأ هذه الآية  (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بألسنتكم)  تقول : إنما هو ولق الكذب ، وتقول : إنما كانوا يَلِقُون الكذب ، قال ابن أبي مليكة : وهي أعلم بذلك وفيها أنزلت .


ورجح أبو جعفر قراءة (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ) لأنها قراءة الأمصار ، ولإجماع الحجة من القرّاء عليها ، ولم يستجز غيرها (1) .


نلاحظ من المثالين السابقين أن ابن قتيبة اعتمد على فقه اللغة في تخريج وجوه القراءات القرآنية التي اعترض الطاعنون من خلالها على القرآن بالإختلاف ، والمتأمل للطعن الموجه للقراءات من الطاعنين إنما مرده إلى بعض  القراءات الشاذة التي  لم تبلغ حدّ التواتر ، وقد ذكر الزركشي في القراءة المذكورة على (صَيْحَةً وَاحِدَةً) في سورة يس إنها جاءت بطريق آحاد ، وكذلك قراءة (كالصوف المنفوش )(2) .

ثانياً : دعوى التناقض والاختلاف.

لا يوجد تناقض واختلاف في القرآن إنما مردّ ذلك هو أن يذكر  بما دلّ الله سبحانه به على الغائب عنده بالحاضر عندنا فالأسماء متفقة ، والمعاني مختلفة ، ومثال ذلك المختلف الذي زعمه القوم: كيف يكون في النار نبت وشجر والنار تأكلهما ؟ 

فإنه لم يرد فيما يرى أهل النظر – والله أعلم – أن الضريع(*) بعينه ينبت في النار ، ولا أنهم يأكلونه ، والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس ، وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع ، وهلكت هزلاً ، قال الهذلي يصف إبلاً وسوء مرعاها:

وحُبِسْنَ في هَزْمِ الضريعِ فكلُّهـــا

حَدْباءُ داميةُ اليدينِ حَــــرُودُ(**)

فأراد أن هؤلاء قوم يقتاتون مالا يشبعهم ، وضرب الضريع لهم مثلاً ، أو يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع ، وكان ما أراد الله بهذا معلوماً عندهم ومفهوماً ، ولو لم يكن كذلك لأنكروه كما أنكروا قوله : (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ  طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ)(3) ، وقالوا كيف تكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر ؟               فأنزل الله (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ )(1) يعني بالرؤيا : ما رآه ليلة الأسراء ، وقد يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار ، أو من جوهر لا تأكله النار ، وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالها ، وعقاربها ، وحياتها – لو كانت على ما نعلم لم تبق في النار . فقد حلّ هذه الشبه الموجه لآيات القرآن من خلال الإستشهاد الشعري ، والفهم للسان العرب والمنطق العقلي (2).

ثالثاً : المتشابه .


عرّف ابن قتيبة المتشابه :" بأنه اللفظ يشبه اللفظ والمعنيان مختلفان " (3) ويكون تحت اللفظ معانٍ مستتره لا يستطيع الوصول إليها إلاّ سريع الفهم ، ولتكون فضيلة النظر ، وحُسْنُ الاستخراج للعالم ، ولتقع المثوبة من الله .


وأورد شبهة للقوم ورد عليها حيث قال : " أما قولهم ماذا أراد الله بإنزاله المتشابه في القرآن ، من أراد بالقرآن لعباده الهدى والبيان " (4).


فردّ قائلاً : " إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ، ومذاهبها في الإيجاز والإختصار والإطالة والتوكيد ، والإشارة إلى الشيء ، واغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلاّ  اللقن ، وإظهار بعضها ، وضرب الأمثال وقال أيضاً : ولو كان القرآن كلّه ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل ، لبطل التفاضل بين الناس ، وسقطت المحنة ، وماتت الخواطر" (5) .


ويقول : " وعلى هذا المثال كلام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكلام صحابته والتابعين ، وأشعار الشعراء ، وكلام الخطباء ، ليس فيه شيء إلاّ وفيه المعنى اللطيف الذي يتحيّر فيه العالم المتقدم ، ويقرُّ بالقصور عنه النَّقَاب المبرِّز" (6).


وابن قتيبة لم يذكر آيات في هذا الباب ، إنما ذكر نصوصاً نبويّة وأمثال يستشهد بها على الكلام السابق من حيث الجزالة ، والعمق في الإسلوب ، التي تحتاج إلى اعمال النظر والمقارنة والتدقيق حتى يتم التوصل إلى مكامن المعاني ، ونجمل نماذج مما ذكره ابن قتيبة في هذا الباب: 

1.
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " إنّ ممّا ينبت الربيع ما يقتلُ حبطاً أو يلمُّ " (1)

2.
وتقول العرب : " غبار ذيل المرأه الفاجرة يورث السِّلّ "(2) يعني أنه من اتبع الفواجر ، وفجر ذهب ماله وافتقر ، شبه خفة المال وذهابه ، بخفة الجسم وذهابه .

3.
قال أبو حاتم السجستاني عن الأصمعي أنه قال : سألتُ عيسى بن عمر عن قول الشاعر:

والأرضُ نوَّخها الإله طروقـــةً
للماء حتى كلُّ زَندٍ مُسْفَـــــدُ

فقال لا أعرفه ، وقد سألت عنه فلم أجد من يعرفه ، فهذا الاصمعي ، وعيسى بن عمر ومن سأله عيسى من أهل اللغة ، لم يعرفوا معنى هذا البيت ، وفسره من دونهم فقال معناه : أن الله جعل الأرض كالأنثى للماء ، وجعل الماء كالذكر للأرض فإذا أمطرت أنبتت .(3) ولا بد من أن نعرف أن المعنى العام لم يغب عنهم ؛ ولكن دقائق المعنى التي لم تكن حاضرةً لديهم .

هذه النماذج وما شاكلها أراد ابن قتيبة أن ينفذ من خلالها إلى أن العربية حاويةً للغريب المستهجن عند من تغرب عنه ، ودقيق غامض لا يقدر على فهمه إلاّ المبرزون ، والقرآن نزل على مذاهب العرب في لغاتهم .

وذكر أيضاً أن المتشابه يمكن للعلماء أن يعلموه ، وله فهم في الآية : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ )(4)حيث أعدّ الواو على فهم العطف (5). وذهب ابن عطية : أن الراسخين رفع على الابتداء وهو مقطوع عن الكلام الأول ، وخبره يقولون (6) .

ذكر السيوطي : أن ابن السمعاني رد قول ابن قتيبة على أن الواو تحمل على العطف ، وذكر أنه سها في هذه المسألة (1)

وقال أيضاً : لو قلنا أن المتشابه لا يعلمه إلاّ الله للزمنا للطاعن مقال ، وتعلّق علينا      بعلّةٍ ، وطرح سؤالاً وهل يجوز لأحد أن يقول : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يعرف المتشابه ، ويحتج أيضاً أن الصحابة الذين كانوا علماء في التفسير أمثال : عبدالله بن عباس ، وعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم – قد تعرضوا لما سمّاهُ العلماء متشابهاً بالتأويل والتوجيه(2) .

رابعاً : المجاز.


ردّ ابن قتيبة مزاعم الطاعنين على القرآن من باب المجاز ، في حملهم بعض الألفاظ القرآنية على الحقيقة وذكرهم بأن المجاز ضرب من الكذب ، وذلك أن الجدار لا يريد ، والقرية لا تسأل ، واستشهد بالشعر ، وكلام العرب الذي أكثره يحمل على المجاز، ومن جهة المجاز غلط كثير من الناس في التأويل ، فكان هذا الفهم المغلوط سبباً للإختلاف (3).

ثمّ ذكر نموذجاً من أخبار القرآن يستشهد فيه على استخدام المجاز في القرآن في قوله تعالى: (فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ)(4) فقال : " لما كانت الأمّ كافلة الولد ، وغاذيته ، ومأواه ، ومربيته وكانت النار للكافر كذلك جعلها أمّه " (5) .

والعرب تسمى الأرض أمّاً ، لأنها مبتدأ الخلق ، وإليها مرجعهم ، ومنها أقواتهم وفيها كفايتهم ، قال أمية بن أبي الصّلت :

 والأرض معقلنا وكانت أمَّنا

فيها مقابرنا وفيها نولد 


فابن قتيبة أوضح الالتباس الذي قد يتبادر إلى الأذهان ، وذلك من خلال أساليب العرب في بيانهم ، بصرفهم الألفاظ إلى معاني المجاز ، فقد أظهر كفاية في فهم اللفظ ( للأم ) المسوق في سورة الزلزلة لبيان قدرة المجاز على ايضاح المعاني ، والشمولية في التعبير .

إذ دلل بالمثال من الشعر ، والآية من القرآن على إمكانية المجاز في اللغة ليزيل بذلك التخبط في التعامل مع النصوص ، وقد أفزع القاضي الجرجاني القصور في التعامل مع النصوص القرآنية خاصةً ممن يتعاطون التفسير حيث قال:" ومن عادة قوم ممن يتعاطون التفسير بغير علم أن يوهموا أبداً في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على  ظواهرها ، فيفسدوا المعنى بذلك ، ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم ، والسامع فهم العلم بموضع البلاغة " (1).


وقوله تعالى : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ)(2).


حيث قال : " والله تبارك وتعالى لا يشغله شأنُ عن شأنٌ ، ومجازه سنقصد لكم بعد طول الترك والإمهال " (3).


لو تأملنا هذا النص وأجرينا فهمه على الحقيقة فإنه لا يعطي الألفاظ قوةً وسعةً في المعاني ، أمّا بحمله على المجاز فإنه يؤكد الوعيد والعذاب والزجر ، لعلّ السامع يرتدع ، وتمتلئ نفسه خوفاً من الجبار ومن وعيده ، فأعطى المجاز النصَّ شمولية في الدلالة وسعةً في المعنى ، وأضاف إلى النص معنى جوامع الكلم .


ذكر ابن قتيبة ضوابط في معرفة المجاز حيث قال : " إن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار ، فنقول : أراد الحائط أن يسقط ، ولا نقول : أراد الحائط أن يسقط سقوطاً شديداً ومثله قول الله تعالى : (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً) (4) فوكد المصدر ونفى عنه المجاز ، وقوله تعالى : (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (5) .


فوكد القول بالتكرار ، ووكد المعنى بإنّما . (1)

خامساً : الاستعارة .


ذكر ابن قتيبة : " أن العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة ، إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى ، أو مجاوراً لها ، أو مشاكلاً ، فيقولون للنبات : نوءٌ ؛ لأنه يكون عن النوء عندهم ، استشهد بشعر لرؤبة بن العجاج :

وخفَّ أنواء الربيع المُرتزق


ويسمون المطر سماء(2) ؛ لأنه ينزل من السماء قال الشاعر :


إذا سقط السماء بأرض قومٍ 

رعيناه وإن كانوا غضابــــا 


كل هذه الاستعارات استخدمتها العرب في أشعارها ، وأقوالها فهي أيضاً تسري على كتاب الله لما فيها من حسن الانتظام ، وبديع الصنع ، ورونق الإتقان ، ولذة العقل ، وامتاع العاطفة .


وقد ذكر هذا في القرآن كما صرح ابن قتيبة : في قوله تعالى : (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ  سَاقٍ)(3)أي في شدّة الأمر ؛ وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه – شمّر عن ساقه ، فاستعيرت الساق في موضع الشدة(4)، وقال دريد بن الصمَّة :


كميش الإزار خارج نصف ساقه

صبورٌ على الجلاّءِ طلاّع أنجُــدِ 


وقد ذكر ابن كثير عن غير واحد من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم ابن عباس : أن هذا اللفظ يحمل على شدة الأمر وأهواله(5) ، فحملوا الآية على معنى الإستعارة .

سادساً : المقلوب (*)


حيث أورد بعض اللطائف - سواءً في اللغة ، أو الآيات القرآنية - يأتي فيها الكلام مقلوباً ، وهذا من قوّة العارضة التي أوتيها أهل العربية لفائدة المبالغة ، أو القوة في الثناء ، أو الذم ومن القضايا التي ذكرها : 

1.
للاستهزاء ، كقولهم للحبشيّ  "أبو البيضاء" .

ومنها قوله تعالى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (1).  

قال ابن كثير أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ ، وقال الضحاك عن ابن عباس : أي لست بعزيز ولا كريم (2) .

2.
ومنها المتضادات باسم واحد ، والأصل واحد .

فيقال للصبح : صريم ، ولليل : صريم قال الله تعالى : (فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ)(3) ، أي سوداء كالليل ؛ لأن الليل ينصرم عن النهار ، والنهار ينصرم عن الليل . 

3.
أن يقدم ما يوضحه التأخير ، ويؤخر ما يوضحه التقديم .

مثاله :(بَلِ الأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)(4) أي بل على الإنسان من نفسه بصيرة يريد شهادة جوارحه عليه ؛ لأنها منه فأقامه مقامها ، ومنها قول الشاعر :


ترى الثور فيها مُدخل الظلَّ رأسه
وسائره بادٍ إلى الشمس أجمــعُ


أراد ( مدخل رأسه الظلَّ ) فقلب ؛ لأن الظلَّ التبس برأسه فصار كل واحدٍ منهما داخلاً في صاحبه . 


ذكر الطبري تفسيراً آخر للآية : عن عمران بن حدير ، قال سألت : عكرمة ، عن قوله (بَلِ الأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة  وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) قال : فسكت ، فقلت له : إن الحسن يقول : ابن آدم عملك أولى بك ، قال : صدق .(5)

وهذه المسائل المذكورة في القرآن ، والتي خرجها العلماء تخريجات بلاغية لا بدّ لها من فوائد سواءً على فهم القرآن أو  تعظيمه في النفوس ، أو على أحكامه وشرائعه ، فربما يذكر مثال على أنه جاء على صيغة المقلوب فهذا مهم ، ولكن الأهم من ذلك هو ما أهمية الصورة التي أخرجها الله هذا المخرج وأراد للناس أن يعقلوها ؛ وحاشا لله أن تتعاصى عليه الألفاظ ، أو تعوزه المعاني ، ولكن ما جاءت هذه الألفاظ بهذه الصيغ إلاّ ولها نسق يحي     النفس ، ويهدي العاصي ، ويقرب العبد من الله ؛ وكلّ ذلك يدفع الدارسين للبلاغة أن ينتبهوا إلى دلالات الصور، ويستخرجوا منها عظمة القرآن الخالدة .

ومثال ذلك: قول الله تعالى: (واشتعل الرأس شيباً) (سورة مريم ، الآية 4 ) ، بين سرعة انتشار الشيب ، والاقتراب من نهاية العمر بسرعة النار في التهام الحطب (1) .

سابعاً : الحذف والإختصار .

الحذف والإختصار من سمات البيان العربي ، ويأتي على مناحٍ كثيرة ذكرها ابن  قتيبة (**) أهمها :

1.
تحذف المضاف ونقيم المضاف إليه مقامه وتجعل الفعل له .

كقوله تعالى : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا)(2) أي سل أهل القرية .

وفي هذه الآية مجاز مرسل ؛ إذ المراد أهلها ، والعلاقة محلية أي : أرسل إلى أهلها فاسألهم عن تفاصيل هذه القصة (3) .

2.
أن يقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما .

كقوله تعالى : (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ  بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ)(4).

ثم قال : (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ  وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ  وَحُورٌ عِينٌ)(5). 

والفاكهة واللحم والحور العين لا يطاف بها ، وإنما أراد ويؤتون بلحم طير .


وهناك تأويل آخر للآية من ناحية العطف على أنها عطفت على ولدان او الضمير المسكن في ( متكئين ) او على مبتدأ حذف هو وخبره أي لهم هذا كل ( وحور) او مبتدأ حذف خبره أي لهم ، او فيها حور ، وهل يناسب أن يطاف بالحور العين أجاب الآلوسي : بأنه لا يبعد أن يكون من الحور العين ما ليس بمقصورات في الخيام ، ولا مخدرات ، هن كالخدم لا يبالي بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن ، او يأتي المعنى على لهم ولدان ، أو على الحذف (1)، أي كما ذهب ابن قتيبة . 

3.
أن يأتي بالكلام مبيناً على أنه جواب فيحذف الجواب اختصاراً لعلم المخاطب به(وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(2) أراد لعذبكم .

هنا أفاد الحذف التنبيه على رحمة الله في انتشال الأمّة من اضطراب عظيم في     أخلاقها ، وآدابها ، وانفصام عرى وحدتها فأنقذها من ذلك رأفةً ورحمةً لآحادها وجماعتها وحفظاً لأواصرها وليس الأمر مقصور على ما ذهب اليه ابن قتيبة(3) .

4.
حذف الكلمة والكلمتين كقوله تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ )(4) والمعنى فيقال لهم أكفرتم ، ذهب القرطبي : أن في الكلام حذف أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم يعني يوم الميثاق حين قالوا بلى (5).


ومن الحذف أن تحذف (لا ) من الكلام والمعنى إثباتها كقوله تعالى : ( تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف)(6) أي لا تزال تذكر يوسف .


أما الاختصار فقال: ابن قتيبة قد يشكل الكلام ويغمض بالاختصار والإضمار وأورد مثالاً (7)من سورة الأنفال معتمداً في حلّه على سياق النص الذي برزت فيه مسألة الإختصار والإضمار فوجه الآية توجيها لطيفاً ، وقد أبرز الطاعنون إشكالية في النص على مقتضى العربية في تشبيه التمثيل فقد ذكر المشبه وهو كما أخرجك فأين المشبه به الذي ذكرت له مشبهاً (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ) (1) فأجاب ابن قتيبة : ( ولم يشبه قصة المؤمنين بإخراج الله إياه ، ولكن الكلام مردود إلى معنى في أول السورة ، ومحمول عليه ؛ وذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى يوم بدر قلّة      المسلمين ، وكراهة كثير منهم للقتال ، فنفَّل كلّ امرىءٍ منهم ما أصاب ، وجعل لكل من قتل قتيلاً كذا ، ولمن أتى بأسير كذا ، فكره ذلك قومٌ فتنازعوا ، واختلفوا وحاجّوا النبي – صلى الله عليه وسلم – وجادلوه فأنزل الله سبحانه : (يَسْأَلونَكَ عَنِ الآَنْفَالِ قُلِ الآَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُول)(2) ، يجعلها لمن يشاء( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ )(3) أي فرقوها بينكم على السواء  وأطيعوا الله ورسوله ، فيما بعد  إن كنتم مؤمنين  ، ووصف المؤمنين ثمّ قال: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ) يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم ككراهتهم للخروج معك ، كأنه قال : هذا من كراهيتهم ، كما أخرجك وإيّاهم ربك ، وهم كارهون ، واستشهد على هذا الإختصار بقول الشاعر :


فلا تدفنوني إنّ دفني مُحرمٌ

عليكم ، ولكن خامري أمَّ عامر

يريد لا تدفنوني ، ولكن دعوني للتي يقال لها أم عامر يعني الضبع لتأكلني(4) .

ويمكن أن يعمل هذا المثال كما أخرجك ربك من بيتك على الحذف إذ حذف المشبه به ، وله أضراب في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ)(5) ، وورد ايضاً حذف المشبه به في سورة الرعد  الآية 35.


" وأمّا مثال الاختصار قوله تعالى : (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ)(6) أي أبقينا له ذكراً حسناً في الآخرين كأنه قال : تركنا عليه ثناءً حسناً ، فحذف الثناء الحسن لعلم المخاطب بما أراد(7)" .

فما من أمّةٍ إلاّ تصلي عليه وتحبه ، وقيل هو دعاء ابراهيم – عليه السلام – (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ)(1) (2) .

قال ابن عاشور : " إن مفعول ( تركنا ) لما كان محذوفاً وكان ( أنعمنا ) الذي ضُمّنه فعل ( تركنا ) مما يحتاج الى متعلق معنى المفعول ، كان محذوفاً أيضاً مع عامله فكان التقدير : وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه ، فحصل في قوله تركنا عليه حذف خمس كلمات وهو ايجاز بديع " (3)

ما قلب على الغلط (*)، ومنها قوله تعالى : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاّ دُعَاءً وَنِدَاءً) (4) وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام ، والمعنى للمنعوق به وهو الغنم ، وهذه الآية – كما صرح ابن قتيبة – لا تحمل على هذا النوع من القلب عند أصحاب اللغة ، وإنما عند بعضهم ، وقد ذكر الفراء : أراد بقوله : ومثل واعظ الذين كفروا  فحذف ، وقال ابن قتيبة : والله تعالى لا يغلط ولا يضطر ، وإنما أراد : ومثل الذين كفروا ، ومثلنا في وعظهم كمثل الناعق بما لا يسمع فاقتصر على قوله : ومثل الذين كفروا  وحذف ومثلنا ؛ لأن الكلام يدل عليه. 

وذكر ابن قتيبة : وهذه الألفاظ وأمثالها لا يمكن لأحد أن يحكم بها على كتاب الله لو لم يجد مذهباً ؛ لأن الشعراء تقلب اللفظ ، وتزيل الكلام على الغلط ، أو على طريق الضرورة للقافية ، أو لإستقامة وزن البيت(5) .

ثامناً : تكرار الكلام والزيادة فيه (*)


ذكر صاحب الإتقان : أن التكرير هو أبلغ من التأكيد ، وهو من محاسن الفصاحة ، وله فوائد منها التقرير وقد قيل : الكلام إذا تكرر تقرر ، وقد نبه تعالى على السبب الذي لأجله كرر القصص والإنذار بقوله : ( وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً)(1)، وأيضاً يفيد في التأكيد ، وزيادة التنبيه ، وتجديد العهد ، وتطرية الكلام إذا تباعد في سياقاته ، والتعظيم والتهويل  .(2)


يأتي التكرار في القرآن في القصص لعلّة إشهارها في أطراف الأرض ، ويلقيها في كل سمع ، ويثبتها في كلّ قلب ، ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير (3) .

ويأتي التكرار للكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض كتكراره في(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)(4) فهو يعلل لماذا هذا التكرار وما وجه استحسانه فقال :  لقد نزل القرآن بلسان العرب  ، وعلى مذاهبهم ، ومن مذاهبهم التكرار ، إرادة التوكيد والإفهام ، وقد يأتي التكرار للمعنى بلفظين مختلفين ، فلإشباع المعنى ، والإتساع في الألفاظ مثل قوله تعالى : (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)(5)(6) .

أما الزيادة فتأتي للتوكيد  كقوله تعالى : (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ)(7) .

فقد تزاد (لا ) في الكلام والمعنى كقوله تعالى : ( مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ )(8) أي ما منعك أن تسجد ، فزاد في الكلام (لا) لأنه لم يسجد .

وتزاد (إلاّ ) للتنبيه ، والباء كقوله : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)(9) .

هل الباء زائدة ؟ 

الباء ليست زائدة بل هي للإلتباس ؛ أي أقرأ ملتبساً باسمه تعالى أي مبتدئاً به (1)، وقال الآلوسي الباء أصلية ومعناها الملابسة والمعنى اقرأ مبتدئاً او مفتتحاً باسم ربك ، والآلوسي ردّ قول من قال أن الباء زائدة مثل أبي عبيدة ، وحجة الآلوسي أنها متعلقة بمحذوف وقع حالاً(2) .

تاسعاً : الكناية والتعريض (*).


وقد أجمع الجميع – كما يقول عبدالقاهر – على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض أوقع من التصريح ، وأن للإستعارة مزيّة وفضلاً ، وأن المجاز أبداً أبلغ من   الحقيقة(3) .


ذكر ابن قتيبة : أن الطاعنين على القرآن ذهبوا إلى أن الكناية كذب ، فقال وما ذكرت الكناية إلاّ للتعظيم ، ولتزيد في الدلالة على المخاطب ، وأما أبو لهب الذي كناه الله عز وجل ، فقال جرت الألقاب في زمن الجاهلية مجرى الأسماء الحقيقيّة واستشهد بكلام الأصمعي أن أبا عمرو بن العلاء ، وأبا سفيان بن العلاء ، هذه الكنى كانت أسماء حقيقية لهم (4).


وذكر من الكناية في القرآن قول الله تعالى : (يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً) (5).


ذكر عن فريق الطاعنين ، والمنتسبين للإسلام على أنه رجل بعينه .

- 
قال الطاعنون : لم كنى عنه ؟ وإنما يُكني هذه الكناية من يخاف المبادأة ، ويحتاج إلى المداجاة (6) .


قال ابن عاشور : " والداعي إلى الكناية بفلان إما قصد إخفاء اسمه ، او لعدم الفائدة لذكره ، او لقصد نوع من له اسم علم ، وهذان الأخيران هما اللذان يجريان في هذه الآية إن حملت على إرادة خصوص عقبة وأبي او حملت على إرادة كل مشرك له خليل صَدّه عن اتباع الإسلام " (1) .

-
وذهب الآخرون  - الذين سماهم ابن قتيبة المتسمين بالمسلمين – إلى أنه عمر بن الخطاب "أي الخليل" ، وقالوا في قوله تعالى : (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ )(2) أبو بكر وقالوا في قوله تعالى : (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي )(3)الذكر هو عليّ وفي قوله (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) (4) يعني محمداً .


قال ابن قتيبة ونقول في الرد على ( اولئك ) – أي الطاعنين – : إذ كان غلطهم من وجهة قد يغلط في مثلها من رق علمه ، فامّا (هؤلاء ) – ويعني الشيعة – ففي قولهم ما أنبأ عن نفسه ودلّ على جهل متأوِّله ، ولو نزلت الآية على تقديرهم – أي الطاعنين – فقال : ويوم يعضُّ الظالم في قارون وهامان ، وعقبة بن أبي معيط ، وأُمية بن خلف ، وعتبه وفلاناً وفلاناً بالاسماء لطال هذا وكثر وثقل ، ولم يدخل فيه من تأخر بعد نزول القرآن من هذا الصنف ، وخرج عن مذاهب العرب بل مذاهب الناس جميعاً في كلامهم ، فكان فلان كناية عن جماعة هذه الأسماء (5) .


أما التعريض فإن العرب تستعمله في كلامها كثيراً ، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح ويعيبون الرجل إذا كان يُكاشف في كلّ شيء ، ويقولون : لا يحسبن التعريض إلاّ ثلباً ، وقد جعله الله في خطبة النساء – في عدة المطلقة – جائزاً فقال :       (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) (6) ، والتعريض في الخطبة : أن يقول الرجل للمرأة : والله إنك لجميلة ، ولعل الله أن يرزقك بعلاً صالحاً ، وإن النساء لمن حاجتي (*) (1).

عاشراً : مخالفة ظاهر اللفظ معناه .


وهو أن يأتي اللفظ مغايراً في ظاهره لما يراد منه ، ويأتي على ضروب وأشكال ، ذكرها ابن قتيبة ، ونختار منها أمثله ، ونجمل بعضها * .

1.
الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع .

كما تقول العرب : ( قاتله الله ما أحسن شعره ) ومثله قوله الله تعالى : (قُتِلَ الأِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ)(2).

2.
الجزاء عن الفعل بمثل لفظه ، والمعنيان مختلفان مثل قوله تعالى : (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ    بِهِمْ )(3).

3.
أو يأتي الكلام على مذهب الإستفهام ، والمراد التقرير كقوله تعالى : ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) (4).

4.
أو يأتي على مذهب الإستفهام ، وهو توبيخ ، أو يأتي بلفظ الأمر وهو تهديد .

5.
أو يأتي على مذهب الإستفهام ، وهو تعجب كقوله تعالى : (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ  عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ) (1) (2) .

الحادي عشر : اللفظ الواحد للمعاني المختلفة .


ذكر ابن قتيبة في هذا الباب من الكلمات التي لو بقيت في سياق الآيات دون بيان لأوهم الغلط ، واستند في فهمها إلى أصول العرب في فهمهم لمعاني الكلام مثل كلمة القضاء ، والتي وردت في القرآن في سياق الآيات بعدة معاني ، فقد جاءت بمعنى الحَتْم قال تعالى : ( فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ )(3) ، أي حتم عليها الموت ، وتأتي بمعنى أعلم (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ )(4) ، أي أعلمناهم ، ومنها أيضاً (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ)(5) أي صنعهنَّ وقوله تعالى : ( فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ )(6) ، وقوله تعالى : ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَي)(7) ، أي اعملوا ما أنتم عاملون ولا تنظرون .


ثمّ تتابع ذكره لكل المفردات التي يمكن أن يكن للتوهم عليها مدخلاً مثل : الهدى وما يتفرع عنها من معاني ، والأمّة ، والعهد ، والقنوت ، فأوصلها إلى أربع وأربعين لفظة .

الثاني عشر : رده من خلال تفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف. 

ذكر في هذا الباب حروف المعاني ، وما شاكلها من الأفعال التي لا تنصرف ولنأخذ مثال من الآيات التي ذكرها على ذلك .

قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ) (1) جاء كيف هنا بمعنى التعجب وتأتي كيف أيضاً بمعنى على أيِّ حالٍ ، تقول كيف أنت تريد بأي حالٍ أنت؟

وهنا يأتي الإستفهام ( بكيف ) انكاري لا بمعنى انكار الوقوع كما في قوله تعالى : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ) (2) ، بل بمعنى إنكار الواقع وابعاده والتعجب منه ، وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون ؛ لأن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً ، فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني(3) .

الثالث عشر : حروف الصفات والتناوب بينها .


مثاله : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى)(4) أي وما ينطق بالهوى ، وهنا جاءت ( عن ) مكان   ( الباء) .


واستشهد بكلام العرب إذ تقول : رميت عن القوس أي رميت بالقوس وتأتي أيضاً          ( اللام) مكان ( على ) قوله تعالى : ( وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ )(5) أي لا تجهروا عليه بالقول .


واستشهد أيضاً من كلام العرب تقول : سقط فلانُ لفيه (6)  ، أي على فيه .


وقال الشاعر : فخر صريعاً لليدين وللفهم (**)، واستوعب ابن قتيبة جُلّ حروف     التناوب ، التي توارد عليها الإشكال ، أو مظنّة  الإشكال.


بعد هذه الوجوه التي ذكرها ابن قتيبة ووجه الآيات وفق أساليب العرب في بيانهم ، وضرب لذلك الأمثلة يتضح أن القرآن براء من الإشكال ، وأنه لا محل للطعن ، وإن من المؤكد أن لا نجعل مقاربة بين النص القرآني المنزه وبين العقول القاصرة التي تعيش فكراً مشبوهاً ، ومغالطةً صريحة ، ويقال لهؤلاء الطاعنين ، والمجافين لمنهج الصواب في فهم النصوص إن اللغة ملك لكلّ أحد فلماذا لا تفهموا أساليب العرب في بيانهم ؟ ثمّ تحاولوا إدراك مرامي القرآن ومقاصده ، ولا ينبغي لنا أن نلتمس براءة القرآن من شبه القوم ، ومن افتراءتهم ، بل ينبغي أن تنقض آراؤهم أولاً من خلال بيان العرب ، كما فعل ابو حامد الغزالي عندما نقض الفلسفة اليونانية ، ولم يسر على منهج الذين تعاملوا مع مطاعن الفلاسفة بمنطق الدفاع ، فألف كتابه تهافت الفلاسفة .


وهذه الوجوه التي خرّج ابن قتيبة الآيات على أساسها ذكر جلّها في كتابه أدب الكاتب.

ملامح منهج ابن قتيبة في حلّ المشكل :


لقد اتبع ابن قتيبة منهجيّة عرض مادته العلمية في الكتاب والتي تقوم على:

-
استخدام العربية  لغةً ، ونحواً ، وصرفاً ، ومجازاً ، شعراً ، ونثراً ، وأمثالاً في دفع الإشكال عن الآيات ، وتوسع في المجاز حتى أصبح عنده بمنزلة الضرورة اللغوية .

-
وجه بعض الآيات من خلال البيان النبوي .

-
استخدم أسلوب المحاورة للخصم ، وافحامه بالحجج والبراهين من خلال المنطق الذي سلكه الخصم المحتج على البيان القرآني ، فكان الخصوم يعتمدون اللغة ، ويحملون النصوص على فهم لغوي مغلوط ، فكان ابن قتيبة يوجّه الآية على فهم صحيح تعرفه العرب وتستخدمه بشهادة البارزين من أبنائها الذين لا يختلف على رسوخهم في العربية أحد .

-
ردّ ابن قتيبة على المخالفين والطاعنين ، سواءً الفرق الإسلامية مثل : المعتزلة ، والشيعة ، والقدريّة ، أو الذين الحدوا في القرآن من الطاعنين .

-
استوعب ابن قتيبة وجوهاً كثيرة في كتابه ووجّه الآيات وفق أساليب العرب في    بيانهم ، والتي قد تشكل مدخلاً للطاعنين ، أو الفرق الأخرى فيعتمدون عليها لنصرة أرآئهم ، فسدّ الطريق عليهم ، وحصن المسلم من كيد فهمهم المخلوط ، وشباتهم المدخولة .

-
الاعتماد على أسباب النزول في فهم الآية .

المبحث الثاني 

تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار المعتزلي(*) 

المطلب الأول 

موقف القاضي من المشكل

اولاً  : الأسباب التي دفعت القاضي عبدالجبار لإملاء كتابه .


لا بدّ من دوافع وأسباب دفعت القاضي عبدالجبار لإملاء كتابه ، وهذه الأسباب يمكن أن نجملهما في سببين :

أ) الرد على الطاعنين : يذكر القاضي عبدالجبار ردوداً على جملة من الفرق مثل الشيعة ، الجبريّة ، والقدريّة ، والأشاعرة (1)، وغيرهم ولم يذكر هذه الفرق بالاسم ، وإنما فهم الردود يوحي بأنه يقصد هذه الفرق ، وعدّ فهمهم طعناً في القرآن فرام تنزيه القرآن عن مطاعنهم .

ب)
الإنتصار لمذهبه الإعتزالي : فكان كثير الانتصار لمذهب المعتزلة فيذكر الآيات التي تذكر مسألة رؤية الله يوم القيامة ، فيوجهها على فهم المعتزلة ، ويدافع عن ذلك ويرد على المخالفين ، وبانتصار لمذهب المعتزلي بتأويل الآيات على مرادهم صنع اشكالاً للآيات ، ولم يحلّ الإشكال ، وهذا دليل على أن الفهم هو أساس الإشكال وليس ذات النص .

ثانياً : منهج القاضي عبدالجبار في حل المشكل .


يعدٌّ كتاب القاضي عبدالجبار سفراً ثميناً ، ومعيناً ثرّاً ، لا يستغني عنه طالب علم ، إذا استثنينا الآراء الإعتزالية ، وربما يكون لها أهميّة تاريخية في الوقوف على الحجج العقلية عند العلماء السابقين ، وكيف أنهم راموا تنزيه القرآن ، فبذلوا الوسع في الدفاع عنه ، ولعلها تكون دافعاً للمسلمين في هذا الزمان للدفاع عن القرآن ضد بهتان المستشرقين وغيرهم .


فالقاضي عبد الجبار كان يعتمد أسلوب السؤال والجواب في التعامل مع الآيات ، وسار على هذا المنهج في سور القرآن جميعاً ، التي تعرض لبعض آياتها بالتوضيح ، على أساسٍ عقلي(1) ، أو الجمع بين النصوص(2) في المتعارض ، وكان يستشهد بالشعر(3) لكن قليلاً ، وكان يشهد بكلام الصحابة ولكنه قليلاً أيضاً ، وكان كثير الإستخدام للمجاز (4)في حل المشكلات ، يعتمد على الإسرائيليات (5)في حل الإشكال ولم يذكر ذلك إلا مرّه واحدة ، يردّ على أهل السنّة بحجة المعتزلة(6) يستشهد بالقضايا اللغوية ، تعرض كثيراً للآيات العقائدية ، حتى أن الكتاب يصلح أن يكون ملحقاً في كتب العقائد ، وكان يمرّ على بعض الآيات فيفسرها تفسيراً (7)، دون أن يذكر اشكالاً في ذلك ، تعرض للقضايا النحويّة ، والقضايا الفقهيّة (8) تعرض للقضايا البلاغية(9) من حذف ، وتكرار وغيرها سواءً في حل الإشكال أو الإشكال نفسه .

ثالثاً : تعريف المشكل عند  القاضي عبدالجبار : لم يعرِّف القاضي عبدالجبار المشكل ، ولم يتعرض له في كتابه بوصفه مصطلحاً ، وإنما الاسئلة والاستفهامات التي كان يوردها على الآيات سواءً من قبل الخصوم ، أو على هيئة افتراض عقلي ، توحي بأن هناك مشكلاً ، والقاضي لا يقرّ بالمشكل على الحقيقة ، ولقد كان لهذا المعنى من اسم الكتاب نصيب إذ سمّى كتابه : تنزيه القرآن عن المطاعن ، فالقرآن عنده لا تحوم حوله الشبهات ، وإنّما محط الإشكال في الطاعنين الذين أوردوا الشبهات على القرآن ، أو خالفوا القاضي في النحلة والمذهب .


ويفهم من خلال السابق أن المشكل عند القاضي عبدالجبار هو : أسئلة واستفهامات كانت ترد على الآيات من قبل الطاعنين فيجيب عنها ، أو افتراضات عقليه أفترضها حول الآيات ويجيب عنها ، إمّا بالجمع بين النصوص ، أو بالمأثور من أقوال الصحابة أو بأساليب العرب في البيان .


قد يسأل سائل من أين ألصقت مصطلح المشكل بالقاضي عبد الجبار ؟ وهو لم يذكره في كتابه ، نقول : المشكل لا يعني أن يذكر المصطلح في ثنايا النصوص فيعدّ عندها النصُّ   مشكلاً ، ولكن كلّ الألفاظ والدلالات التي تذكر القرآن بالتعارض والتناقض في نصوصه ، والمخالفة لأساليب العرب في الفهم ، لا بدّ أن نتعامل معها بالافتراض السالف .

رابعاً : المشكل عند القاضي عبدالجبار .


المشكل عند القاضي عبدالجبار يأخذ مفهوم الرد على الآخرين الذين يخالفونه في فهم الآيات ، فهو يورد سؤالاً ويضع له جواباً ، ويبحث في الآيات التي تؤيد مذهبه الإعتزالي ، وينظر إلى الآراء التي تفهم الآية على غير منهجه أنها آراء مضطربة ومطاعن لا بدّ أن ينزه القرآن عنها ، فالمشكل عند يخضع للتقديرات الاعتزالية ، والمبادئ والقوانين السائدة عند المعتزلة ، والتي تعدّ عنده مسلمات وتصورات يقيم لها الحجة وينتصر لها .


والقاضي عبدالجبار يختار الآيات ويبرز الإشكال المذكور عنها ، ثمّ يقوم بالرد        عليه.

المطلب الثاني

وجوه المشكل عند القاضي عبد الجبار


عند الاستقراء في كتاب القاضي عبدالجبار نجد كتابه مليء بالأسئلة الافتراضيّة ، والتي تحمل في طياتها أنواعاً لوجوه المشكل ، منها ما يتعلق بالعقائد ، أو اللغة ، أو رداً على خصوم القاضي الذين يختلفون معه في فهم النصوص ، فتارةً يرد على السنّة ، وأخرى يرد على  القدريّة ، أو الجبريّة ، فالقاضي يُشكل خط المواجهة في الفهم لكتاب ابن قتيبة ، فابن قتيبة وجه الآيات وحلّ الإشكال المزعوم عليها بفهم السنّة ، إما القاضي فقد أورد مسائل تُحمل على فهم السنّة وردّ عليها رداً اعتزالياً.

أولاً : مشكل عقائدي : ويمكن تقسيم المشكلات العقائديّة إلى التقسيم التالي :

أ)
مشكل في الآيات التي تتعلق بذات الله وصفاته .


لقد أكثر القاضي عبد الجبار من استشكال الآيات العقائديّة ، حتى أن جلّ الكتاب يغلب عليه الطابع الإعتقادي ويعود ذلك إلى النحلة والإعتقاد الذي يعتقده القاضي عبد الجبار ، وهو مذهب الإعتزال فكان كثير الإنتصار له ، وإخراج الآيات مخرجاً عقائدياً وفق فهم المعتزلة ، وكان كثير الإفتراض العقلي بطرح سؤال والإجابة عنه .

ومن الأمثلة لذلك : قوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) (1) وجه الإشكال في الآية : في قوله : إن كان الله يريد أن يغويكم ، كأن هذه الآية يفهم من ظاهرها أن الله يريد الضلال(2) .

فأجاب عن هذا الإشكال حيث قال : وجوابنا أن مراد نوح – عليه السلام – عند مخاطبة قومه بذلك ،  إن كان تعالى يريد حرمانهم ، وخيبتهم من الفوز بالثواب ، وإنزال العقاب فنصحه لا ينفع ؛ وذلك إحالة على المعلوم من حالهم ، أورده على وجه الزجر لهم (3).


نجد أن القاضي حلّ الإشكال مجازياً ، وحمل مفهوم الإغواء من الله ، على الحرمان من الثواب والأجر ، وكلُّ ذلك لغاية التنزيه ، رغم أن المقام مقام دعوةٍ وتذكير .


ولنتأمل كيف وجهها البقاعي حيث قال : " أي يضلكم ويركبكم غير الصواب ، فإنّ إرادته سبحانه تغلب إرادتي وفعلي ، ولا ينفعكم شيءً ، إشارة إلى أنكم لا تقدرون على دفع العذاب بقوةٍ فتكونوا غالبين ، ولا بطاعة فتكونوا محبوبين مقربين ، إن كان الله يريد إهلاككم بالإغواء " (1) .


نجد أن البقاعي عبر عن الإغواء بالهلاك ، وهو ثمرة المعاصي والذنوب التي اجترحوها وأعظمها التكذيب بعد بيان الحجة .


وقد ذكر الرازي رداً على هذه الحجة التي ذكروها – أي المعتزلة – وفندها من وجهين:

الأول : أن نوحاً عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد أغواءهم ، لم يكن هناك فائدة في نصحهم  ، فلو لم يكن منه فائدة لما أمره بأن ينصح الكفار .

الثاني : أنه لو ثبت الحكم عليهم بأن الله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً لهم في عدم إتيانهم بالإيمان ، ولصار نوح منقطعاً في مناظرتهم ؛ لأنهم يقولون له : إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فإنه لا يبقى في نصحك ، ولا في جدنا واجتهادنا فائدة ، فإذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا ، فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول هذه الدعوة (2).


وما جعلنا نذكر هذا القول ، ونستدرك بالنقول عن الأئمة المعارضين للقاضي عبد الجبار ؛ إلاّ لنبين أن المشكل يخضع في الفهم للمذهب والبيئة العلمية ، أو الخروج من شبه الطاعنين والمعارضين ، وكأنّ كلام الله سلاح يبتغى النصر  به ، ولا بدّ أن ينزه القرآن عن المطامع .

ب)
مشكل قالت به الجبريّة يتعلق بالذان الإلهية ، فيرد عليهم .


مثال على ذلك . قوله تعالى : (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (3)

 وجه الإشكال حيث قال : " أتجوّزون على الله تعالى أن يمدهم في كفرهم وأنه يريد ذلك "(4).

أجاب عن ذلك ، حيث قال : " أن الله تعالى أراد أن يمدهم في جزاء طغيانهم لا نفس طغيانهم ، ويحتمل ذلك عاقبة أمرهم في ذلك لقلّة القبول ، ويكون ذلك مآل أمرهم ، وعلى هذا الوجه ذمهم بقوله : (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى) (1) فالمراد بقوله ( ويمدّهم) أن يبقيهم وهذا  حالهم ، ويبين تعالى ذلك بأن (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ) (2) فإن ظلمة المكان وقد كان فيه الضياء ، أعظم من الظلمة الدائمة " (3).

قال البقاعي : هذا المد بالإملاء لهم حال كونهم ( يعمهون ) أي يخبطون خبط الذي لا بصيره  له (4)، وهذا الإمداد ما كان ليكون لو كان عند هؤلاء بصيره ، أو هداية من علم ، والمتفق مع منطق العقل أن الإنسان لا يمكن أن يسلك المهلك وهو يمتلك العقل والوعي ، ولا يمكن أن يمدّ أصبعه في النار أو يحتسي السم ، فإذا كان هذا يرفضه العقل ومنطقه ، فمن البدهي أن يفهم ويعرف أن الله لا يمد أحداً في طغيان وقد أعطاه الله البصيرة والعقل ، فالتأصيل الحق في الأمور أن الله لا يجبر أحداً على كفر او هداية إنما الله يبسط العوالم أمام البصيرة الواعية ، والإنسان بمحض إرادته يختار طريق الخير او طريق الشر .

ج)
مشكل في الآيات التي تتعلق بالأنبياء.


ومن الأمثلة لذلك قوله تعالى : (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ) (5) .

وجه الإشكال : كيف يجوز من ابراهيم – عليه السلام – أن يجادل الملائكة ؟ أجاب عن ذلك ؛ أنه جادل ليعرف ما لأجله استحقوا العذاب ، وهو أحد الوجوه التي يجادل المجادل  لأجلها (6) .

قال الآلوسي : " أي يجادل رسلنا في حالهم وشأنهم ؛ ففيه مجاز في الإسناد ، وكانت مجادلته – عليه السلام – لهم ما قصه الله سبحانه في سورة العنكبوت : (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ) (1) ، قال : (قَالَ إِنَّ فِيهَا  لُوطاً ) (2) ، فقوله عليه السلام (إِنَّ فِيهَا  لُوطاً )  مجادلة ، وعدَّ ذلك مجادلة ؛ لأن مآله على ما قيل : كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذاب ؟ ولذا أجابوا بقولهم (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاّ امْرَأَتَهُ) (3) ، وقيل المجادلة هي سؤال عن العذاب هل هو واقع بهم لا محالة أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة (4).

د)
مشكل قالت به القدريّة ، فيرد عليهم .

نموذج على ذلك : (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ) (5)

وجه الإشكال : حيث قال : " أليس ذلك يدل على أن الله خلق حضورهم ؟ " (6).

أجاب عن ذلك : " أن قول القائل صرفت فلاناً إلى فلانٍ يريد أنه فعل ما عنده من          الأسباب ، وليس المراد أنه فعل نفس حضوره ، ولذلك قال تعالى : ( فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا)(7) فأضاف الحضور اليهم "(8) .

لقد حلّ القاضي الإشكال وفق المنطق العقلي .

هنا في هذه الآية ليس الصرف خلقاً لحضورهم ولكنها تحمل على القاء الميل والدعاية إلى استماع القرآن ، فلهذا جاء قوله تعالى : (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ ) (9) وهنا فرق بين تيسير الحضور والاجبار عليه ؛ لأن الهداية ظهرت بعد الاستماع .

ثانياً : مشكل في الآيات يعود إلى اللغة :

أ)
دلالة الإلفاظ :

 مثال على ذلك . قوله تعالى : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) (1).

وجه الإشكال : إن الهدى ينصرف عندكم للدلالة ، وهو الدلالة للكل ، فلماذا خص المتقين دون غيرهم ؟ هلا دلّ ذلك على أن الهدى هو نفس الإيمان (2) .

فأجاب عن ذلك : " قد بين الله في غير موضع أن القرآن هدى للناس ، فعم الكل ، وإنما خص المتقين ههنا من حيث اختصوا بقبوله ، وهذا كقوله تعالى : (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا) (3) فخصهم من حيث يخشون عند الإنذار ، وإن كان – صلى الله عليه وسلم – منذراً للكل كما قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً )(4) وقد ثبت أن ذكر الواحد لا يدل على أن غيره بخلافه " (5).

لقد حلّ الإشكال وفق المقاصد العامة للقرآن ، ومنهج التنوع في الطرح القرآني في تفصيل قضايا الهداية .

ذكر إجابة لهذا السؤال المطروح الرازي في تفسيره بعد أن طرح ذات السؤال فقال : فلماذا جعل القرآن هدى للمتقين فقط ؟ وأيضاً فالمتقي مهتدي ، والمهتدي لا يهتدي ثانياً والقرآن لا  يكون هدى للمتقين ، والجواب : القرآن كما أنه هدى للمتقين ودلالة لهم على وجود الصانع او وعلى دينه وصدق رسوله ، فهو أيضاً دلالة للكافرين ، إلاّ أن الله ذكر المتقين مدحاً ليبين أنهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به ، وكما قال تعالى : (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ) وقال : (إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ) وقد كان الرسول – عليه السلام – منذراً لكل الناس (6) .

ب)
المجاز .

مثال على ذلك ، قوله تعالى : (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ) (1).

وجه الإشكال : كيف يوصف الدم بالكذب ؟

الجواب عن ذلك : " يعدّ هذا اللفظ من أحسن ما ذكر في مجاز الكلام ؛ فإنهم صوّروه بخلاف صورته ، فصار كالكذب ، ويحتمل أن يكون المراد بدم واقع من كاذب ، على معنى قوله : (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً )(2) أيّ أهلها وسكانها " (3).

أيضاً قد حمل القاضي عبد الجبار تسبيح الرعد بحمد الله المذكور في القرآن على المجاز ، ولا يحمل على الحقيقة ، إذ صرفه  إلى معنى قدرة الله ، وتنزيهه (4).


وقد خالف في ذلك تقدير جميع المفسرين في هذا الرأي الذي ذهب إليه إذ أراد أن يحل الإشكال فأوقع الناس في الإشكال والصواب الذي عليه الأمة أن الرعد له تسبيح وليس أدل على ذلك من تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع بين يديه .

ج)
بلاغة :

مثال آخر قوله تعالى : (وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ  أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ)(5).

وجه الإشكال في هذه الآية في التثنية والإفراد إذ كيف ثنّى ألقيا ، والقائل واحد ؟

أجاب عن هذه المسألة : أن في النار خزنة ، ولهم عدد فلا يمتنع أن يكون خطاباً للإثنين ، وأن يكون كما جعل على المكلفين في الدنيا رقيبين ، فكذلك في الآخرة يوكل به ملكين من الخزنة ، وقد قيل إن الواحد قد يعبّر عنه بالتثنية ، ويكون ذلك كالتوكيد ، كأنه قال : ألقِ القِ ، كما يؤكد المرء أمر غيره بأن يقول إضرب إضرب (6) .

نلاحظ أن القاضي لم يحل المسألة بلاغياً ، وإنما حلّها عقلياً ، وخرّجها تخريجاً تفسيرياً .


ذكر الآلوسي أنه خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد بناءً على اجراء الوصل مجرى الوقف ، وأيّد بقراءة الحسن ( ألْقٍيَنَّ) بنون التوكيد الخفيفة ، وقيل إن العرب كثير ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على ألسنتهم أن يقولوا خليليّ وصاحبيّ وقفا وأسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الإثنين ، وما في الآية محمول على ذلك كما حكى عن الفراء او على تنزيل الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثمّ حذف الفعل الثاني وأبقى ضميره مع الفعل الأول فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر ، وحكى ذلك عن المازني والمبرد ، والأظهر أنه خطاب لاثنين وهو مروي عن مجاهد وذهب الآلوسي أنه حقيقة لا مجازاً (1) .

مثال آخر قوله تعالى : ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ)(2).

وجه الإشكال : " كيف يصح جمع خاضعين ، والصحيح أن يقال خاضعة ؟ .

أجاب عن ذلك : أن قوله : أعناقهم يشتمل على ذكرهم ، وذكر أعناقهم (خَاضِعِين) يرجع اليهم وقد كان – صلى الله عليه وسلم – يغتم بأن لا يؤمنوا ، فبين تعالى : أن ذلك موقوف على اختيارهم ، وأنه تعالى لو شاء لأنزل آية كانوا يخضعون لها فيؤمنون لا محالة قهراً ، لكن لا ينفع ، إذ المراد أن يؤمنوا على وجهٍ يستحقون الثواب معه ، وقد قيل إن المراد بالأعناق جملتهم كما يقال جاءنا عنقٌ من الناس والأول أبين ، وبين بعده : أنه وإن لم ينزّل هذه الآية القاصرة فقد أنزل القرآن (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ)(3) فبين : أنه معقول كما نقوله وأنهم مع قيام الحجة به يعرضون عنه فلا عليك يا محمد ، أن تغتم بكفرهم "(4).


ذكر الآلوسي أنها خبر عن الأعناق ، وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل .


ذكر الآلوسي أنها خبر عن الأعناق ، وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل (5).


ذهب الزمخشري : إلى أن أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع ، وترك الكلام على أصله ، كقولهم ذهبت أهل اليمامة ، كأن الأهل غير مذكور ، وقيل أعناق الناس هم رؤساؤهم(1) .


وقال الكسائي : إن خاضعين حال للضمير المجرور لا للأعناق(2) .


وذكر محيي الدين درويش :" أن هذا من باب المخالفة في العطف ، فعطف ( فظلت ) على ( ننزل ) ولو قيل : ( أنزلنا ) لكان صحيحاً ، ولعلّه كان مما يقتضيه السياق ولكنه         خولف ؛ لأن في عطف الماضي على المستقبل إشعاراً بتحققه وأنه كائن لا محالة ؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل ، وكونه مقطوعاً ، وله في القرآن نظائر " (3) .

ثالثاُ: مشكل في الآيات يعود إلى التعارض .

مثال على ذلك ، قوله تعالى : (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)(4) .

وجه الإشكال : كيف جاز من يوسف أن يمدح نفسه ، ومدح النفس مكروه ، ومنهيُّ عنه بقوله تعالى : ( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم)(5).

أجاب عن ذلك بقوله :" أن مدح النفس عند الحاجة إليه يحسن ، فلا يكون المراد المدح ، بل يكون المراد ذلك الوجه الذي يقع به النفع ، وعلى هذا الوجه ، قال – صلى الله عليه وسلم –      ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر )(6) فنبه بقوله ، ولا فخر على أن مراده ليس مدح النفس ، فيوسف –عليه السلام- أظهر ذلك لما كان في توليته الخزائن من المصلحة خصوصاً في تلك السنين         الشداد "(7) .


وأيضاً ذكر الرازي تأويلاً لهذا السؤال الذي ذكره القاضي حيث قال : لقائل أن يقول: لم طلب يوسف الإمارة والنبي – عليه السلام – قال لعبدالرحمن بن سمرة ( لا تسأل الأمارة ) وأيضاً كيف جوز من نفسه مدح نفسه بقوله (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) مع أنه تعالى يقول : (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ) فتقول : الأصل أن التصرف في أمور الخلق كان واجباً عليه لوجوه : 

الاول : أنه كان رسولاً حقاً من الله تعالى إلى الخلق ، والرسول يجب عليه رعاية مصالح الأمّة بقدر الامكان .

الثاني : وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي ربما أفضى إلى هلاك الخلق العظيم ، فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك ويأتي بطريق لأجله يقلل ضرر ذلك القحط في حق الخلق .

الثالث : أن السعي في ايصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول ويكون مدح النفس مذموماً إذا قصد به الفخر والتطاول إلى غير ما يحل وأيضاً إذا كان الإنسان عالماً بأنه صادق في قوله ومدح نفسه لأجل غيره فليس ممنوع ، وربما علم الملك صفة علمه بالدين ، فأراد أن يعلمه صفته في علم الإدارة (1)

هذه مجمل الوجوه التي ذكرت عند القاضي عبدالجبار ، وأكتفيت بالأمثلة ، وأوضحت منهجه في حلّها  .

المبحث الثالث

فوائد في مشكل القرآن لعزالدين بن عبدالسلام (*)

المطلب الأول

التعريف بكتاب فوائد في مشكل القرآن 

أولاً : تعريف المشكل عند عزالدين بن عبدالسلام .


لم يُعرّف عزالدين بن عبدالسلام المشكل تعريفاً مستقلاً – في كتابه وإنما كان يكثر من التعبير عنه في الآيات التي يتعرض لها بالتفسير والإيضاح ، ويمكن أن نعرّف المشكل عنده من خلال الاستقراء للآيات المشكلة التي ذكرها ، وأورد أفتراضات وحلولاً لها .

ثانياً : يعدّ كتاب عزالدين بن عبدالسلام كتاباً قيماً ، في المادة العلميّة التي احتواها والردود التي أبدعها ، لما حوته من معانٍ ولطائف يدلل بها على عظمة كتاب الله . فهو يعمد إلى الإشكال – الذي قد يعترض الذهن – ويورده بصيغة السؤال ، ثمّ يجيب عن هذا السؤال ، وتتبدل – أحياناً -  المصطلحات من آيةٍ إلى أخرى في عرض السؤال ، فتارةً يقول عنه ، هذا اللفظ    مشكل ، وأحياناً يقول هناك سؤال ويجيب عنه ، وكان أحياناً يعبرّ عن النص بمشكل غاية الإشكال (1)ويستشكل أحياناً كلام المفسرين ويرد عليه(2) .

ثالثاً (*): وهناك آيات تذكر في باب المشكل وهي ليست مشكلة إنما هو تفسير للآية فقط ، وليس هناك ما يعدُّ فيها مشكلاً ، وإن ذكر في كتاب يتعامل معه الدارسون على أن كلّ ما فيه مشكل .

رابعاً: إن عزالدين بن عبدالسلام كان يفترض افتراضات ، ويضع أسئلة حول الآية ويذكر إشكالات ؛ ولكنه لا يحل الإشكال(1)  .

خامساً : والإمام عزالدين بن عبدالسلام لا يقرّ بالمشكل في القرآن ، ولا يتعامل مع الآيات أنها مشكلة ؛ وذلك لأنه تصدى لها بالتفسير ، وإزالة المبهم فيها ، فهو إشكال بالمفهوم النسبي ، أو اشكال لغير المدقق الذي لم يعمل النظر ، ولا يملك حجة من بيان العرب الذي جاء القرآن على أساليبهم .

سادساً : منهج عزالدين بن عبدالسلام في حلّ المشكل .


اعتمد عزالدين بن عبدالسلام على العربيّة في حلّ الأسئلة الافتراضية التي كان      يذكرها ، وخاصةً قضايا المجاز ، ويتطرق للنحو ، ويوجه الآية أحياناً وفق المنطق العقلي ، ويحل الإستفهام الوارد بجمع النصوص في الموضوع الواحد ، ويعتمد السياق في فهم الآيّة ، ويذكر الفاصلة القرآنية كوسيلة فهم للآية ، وكثيراً ما كان يعتمد فقه اللغة في حلّ الإسئلة ، لم يذكر أقوال الصحابة اوالتابعين في فهم الآية ، ويرد على بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة .

المطلب الثاني

وجوه المشكل عند عزالدين بن عبدالسلام


لقد تعددت وجوه المشكل عند عزالدين بن عبدالسلام ، حتى شملت جميع القضايا التي طرحها القرآن ، فقد استشكل آيات في العقائد ، والفقه ، والأصول ، و النحو ، واللغة ،  والبلاغة ، وتعرّض للمتعارض والمختلف في القرآن ، ولنأخذ بالعرض للوجوه التي استشكلها عزالدين بن عبدالسلام من خلال عرض الآيات . 

أولاً : القضايا العقائديّة .


وذكر منها :

أ)
الإلهيات : وهي المتعلقة بذات الله ، وصفاته نأخذ نموذجاً قوله تعالى : ( رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً )(1)حيث قال : "في هذه الآية سؤالان :


01
ما المراد بالباطل ؟

02
وأن الله – عز وجل – له أن يخلق الخلق لا لمصلحة ، وغرض ، فكيف يُنزَّه عمّا له أن يفعله ، بقوله : سبحانك ، إذ لا ينزه إلاّ عن نقيصة ، والنقيصة محال ، وهذا ليس محالاً عليه ، فلا يكون نقيصةً ، فلا ينزه عنه ، وهذه حجة كبيرة للمعتزلة في أنه لا يفعل الشيء إلاّ لغرض ، فلا جرم حسّن التنزيه لاستحالته عليه ، ولو كان ممكناً لم يحسن التنزيه " (2) .

أجاب عن الإشكالين اللذين افترضهما :

الأول : " ان الباطل ها هنا هو الذي لا فائدة له ، والخلق له فوائد التكليف ، والنفع الدنيوي ، وإظهار الحكمة " (3).

الثاني : أن الله ما نزه إلاّ عن مستحيل (*)، بيان ذلك : أن الله – عز وجل – أخبر أنها إنما خلقت للتكاليف ، بقوله : (وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا          كَسَبَتْ )(1) أي للتكليف والجزاء ، فلو خلقها لا لمعنى البته ، للزم الخلف في هذا الخبر ، والخلف نقيصة مستحيلة ، فحسن التنزيه له عنها ، فلفظ ما خلقت هذا باطلاً  ليس هو المنزه عنه (2).


وهذه المشكلة التي أثارها عز الدين بن عبد السلام هي من البحوث الكلاميّة ، فأجاب عنها على طريقة الأشاعرة ، والغاية من ذكره هذا التوجيه للآية : هو الرد على المعتزلة (3) الذين يقولون : أن الله لا يفعل الشيء إلاّ لغاية ، والأشاعرة يقولون : أن خلق الكون لا لمصلحة ولا لغرض جائز على الله ، ومع هذا فهو لا يعدّ كلمة سبحانك * آتية في معرض التنزيه لما سبقها ، إنما جاءت معترضة(4) ، وليس لها اتصال في الفهم مع قوله : (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا   بَاطِلاً ).

ب)
مشكل في سياق الحديث عن الأنبياء .


في قوله تعالى حكايةً عن ابراهيم – عليه السلام – والطاغية لما قال لإبراهيم : (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) قال الطاغية : (أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ) فقال له ابراهيم : كيف تحيي وتميت ؟ قال أقتل بعض الأحياء ، وأترك بعض من استحق دمه بلا قتل ، (قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ)(5) (6).


ووجه الإشكال في الآية :  أن هذا انقطاع من ابراهيم في الحجة الأولى ؛ لأنه عدل عنها إلى حجةٍ أخرى (1) .


أجاب عنها : " أن الذي ذكره الطاغية هذيان ، لا يستحق الجواب ؛ لأن ابراهيم عليه السلام أثبت لله خلق الحياة والموت ، الذي لا يقدر عليه أحد من الناس ، فذكر الطاغية أمراً يقدر عليه كلّ من في دولته ، فينبغي أن يكونوا كلهم آلهة ، وشأن العقلاء أنهم لا يجيبون عن    الهذيان ؛ لأن ذلك مشاركة فيه ، مع أن إظهار حجة الله واجب على الفور ، فلو اشتغل بما شرع فيه الطاغية ، لكان قد أخر الواجب عليه "(2) .


نلاحظ أن عزالدين بن عبدالسلام وجه هذه الآية وفق المنطق العقلي ، وما جرى عليه علم المناظرة والحوار .


ذكر الرازي لهذا الإفتراض توجيه ، وأجب عن هذا الإشكال بما قاله المحققون : أن هذا ما كان انتقالاً من دليل إلى دليل آخر ، بل الدليل واحد في الموصفين وهو أنّا نرى أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا بد من قادر آخر يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى ، ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الإحياء والإماته ، ومنها      السحاب ، والرعد ، والبرق ، ومنها حركات الإفلاك ، والكواكب والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل آخر ، لكن إذا ذكر لإيضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر ، فكان ما فعله ابراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلاّ أنه يقع الإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر ، وليس من باب ما يقع الإنتقال من دليل إلى دليل آخر ، وذكر أيضاً أنه من الواجب أن يذكر النبي المعصوم إزالة الشبهة التي طعن بها الملك . وذكر أيضاً في تفسيره بما توافق مع ما قاله عز الدين بن عبدالسلام (3).

ثانياً : مشكل يتعلق بالقراءات .


استشكل عزالدين بن عبدالسلام قوله تعالى : (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (1)ووجه الإشكال في هذه الآية هو القراءة بفتح ( أن) وقد جاءت في صدر الكلام .


أجاب عز الدين بن عبد السلام على هذا الإشكال إجابة نحويّة ، وخرج المسألة على وجه من وجوه الإعراب حيث قال : " إنها فتحت إمّا عطفاً على معمول " عليم " في قوله         تعالى :( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(2) وإمّا أن يضمر قبلها " اتقوني " يدل عليه ما بعدها ؛ لأنها لا يعمل فيها ما بعدها ، ويكون مفعولاً من أجله ، أي من أجل أن أمتكم واحدة لا نظير لها اتقوني "(3).


قرأ عاصم وحمزة ، والكسائي ، وخلف بكسر الهمزة ( إٍن) وقرأ الباقون بالفتح وسكن ابن عامر النون ، وفتحها الباقون مشددة (4) .


ذكر القرطبي حيث قال : قرئ ( وإن هذه ) بكسر ( إنّ) على القطع ، وبفتحها وتشديد النون ، قال الخليل : هي في موضع نصب لمّا زال الخافض ؛ أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به ، وقال الفرّاء (إنّ) متعلقة بفعل مضمر تقديره : واعلموا أن هذه أمتكم ، وهي عند سيبويه متعلقة بقوله ( فاتقون ) ؛ والتقدير فاتقون لأن أمتكم واحدة وهذا كقوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً)(5) أي لأن المساجد لله فلا تدعو معه غيره (6) .

ثالثاً : مشكل يتعلق بقضايا اللغة .

أ)      دلالة صيغ الألفاظ 

استشكل عزالدين بن عبدالسلام صيغ الألفاظ ، والإختلاف في أوزانها في قوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)(1) فطرح تساؤلاً لِمَ لَمْ يقل إمّا شكوراً وإمّا كفوراً أو غير ذلك(2) .


حلّ الإشكال فأجاب : " إن هذا في معرض التقسيم فلو قال إمّا شكوراً ، وإما كفوراً بقي قسم آخر وهو الشاكر ، إذ الشكور قد ينتفي ، ويثبت الشاكر ، وبخلاف الشاكر فإنه يشمل الشكور فتحصر القسمة "(3) .


ذكر القاضي عبدالجبار أنه كان في مجلس الصاحب فسأله عن هذه الآية كيف قرن بين لفظ فاعل بفعول وأحدهما يراد به المبالغة دون الآخر ، فقلت : نعم الله تعالى على عبادة كثيرة فكل شكر يأتي في مقابلتها قليل وكل كفر في مقابلتها عظيم فجاء بلفظ فاعل ليس للمبالغة وجاء كفور على وزن فعول للمبالغة (4) .


وفي قوله تعالى : (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ) (5).


ذكر سؤالاً :"  ما فائدة قوله " محدث " مع أن كل شيء أتانا فهو محدث ، لأن القديم لا يتصف بالإتيان" (6).


أجاب عن السؤال : "أن المحدث والقديم يطلقان على ما قرب عهده وبعد كقوله        تعالى : ( كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)(7)فالمراد ها هنا بالمحدث : ما قرب إنزاله فتكون فائدة هذه الصفة المبالغة في ذمهم ؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى عند أول نزوله له وقع ، ووقعه أعظم ، والإنابة إليه أتم ، فسخريتهم به تكون أعظم من سخريتهم بما تقادم نزوله "(1).


ذكر ابن عاشور : أن المحدث هو الجديد أي الجديد نزوله متكرراً ، وهو كناية أفادة حاجتهم إلى الإعادة والتذكير مع قطع معذرتهم ؛ لأنه لو كانوا سمعوا ذكراً واحداً فلم يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذراً كانوا ساعتئذ في غفلة ، فلما تكرر حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنهم معرضون عنه صدا (2) .


وفي قوله تعالى : (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً )(3) استشكل لفظة شغفها ، وظاهر التعبير لا يعطي دلالة على قوّة الحبّ وتمكنه ؛ لأن الشغاف جلد على ظاهر القلب ، إذا امتلأ القلب ، وانتفخ لأمر ما ملأ شغافه ، وإذا تفرغ انكمش الشغاف ، إذ تقرر هذا فكيف يحسن تعظيم الحب بأنه وصل إلى الشغاف ، بل هذا يدل على ضعفه ، وأنه ما وصل بعد إلى القلب(4) .

أجاب عنه : " أن معنى شغفه الحب : أن الحب قد ملأ قلبه حتى فاض ، وملأ الشغاف ووصل إليه ، لا أنه ابتدأ من خارج القلب ، ووصل إلى الشغاف فقط "(5). وأيضاً ذهب إلى هذا الفهم والتأويل الرازي في تفسيره مستشهداً بكلام للزجاج وغيره من العلماء ، وذكر أيضاً : أن هذا كناية عن الحب الشديد والعشق العظيم (6).

ب)
 النحو .


اشكلت آيات كثيرة عند عزالدين بن عبدالسلام في كتابه ، ووجه الإشكال فيها النحو فكان يلتمس للإشكال حلاً ، بعد أن يفترض فرضاً ، أو يكون هذا الإفتراض مسلمة تعامل معها العلماء ، فينقضها ، حيث ورد عنده مشكل في قوله تعالى : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا)(7) .


حيث يعبر بقوله : " قالوا : إعراب " أحدهما أو كلاهما " بدل من الضمير في يبلغنَّ وهذا مشكل ؛ لأن المستتر إن كان جمعاً أشكل إبدال الواحد منه ؛ لأن بدل البعض من الكل يبين أن الكل ليس مراداً ... وإن كان المستتر موحداً أشكل إبدال التثنية منه ؛ لأن الأكثر لا يبدل من الأقل "(1) .


ذكر الرازي في تفسيره ، توجيهاً لهذه الآية بناءً على قراءة ( يبلغان ) وهي قراءة حمزة والكسائي فقال وعلى هذه القراءة فقوله ( أحدهما ) بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين وكلام العطف على أحدهما فاعلاً او بدلاً (2) .


والتقدير عنده : أن الضمير مثنى(3) ، وذلك على قراءة يبلغان ، والاّ لصعب إبدال (كلاهما ) منه .

ج)
 مشكلات تتعلق بقضايا البلاغة .

المثال الأول : في التقديم والتأخير .


استشكل عزالدين بن عبدالسلام التقديم والتأخير في قوله تعالى : (عَالِمُ الْغَيْبِ      وَالشَّهَادَةِ )(4) ووجه الاشكال عنده " أن علم المغيبات أشرف من علم الشهادات ، والتمدح به أعظم ، وعلم البيان يقتضى تأخير الامداح في سياق المدح ، فلماذا قدم ما كان حقه التأخير وأخر ما كان حقه التقديم(5).


أجاب عنه : " أن المشاهدات لله – سبحانه وتعالى – أكثر من المغيبات عنّا ، والعلم يشرف بكثرة متعلقاته ، فكان تأخير الشهادة أولى "(6).


هذه اللطيفة تفرد بها عزالدين بن عبدالسلام ، ولم أجد أحداً من المفسرين وجه الآية هذا التوجيه – وهو توجيه لطيف – وأقول والله أعلم أن علم الغيب قدم على علم الشهادة في هذه الآية لمناسبة الحديث في الآية التي سبقت عن الأجنّة والأرحام وما يستقر فيها وحتى يومنا هذا- رغم تقدم العلم – إلاّ أن علم الأجنّة والأرحام يعدُّ عالم غيب بصفةٍ نسبيّة .

المثال الثاني : في التطابق وعدمه .


استشكل عزالدين بن عبدالسلام عدم التطابق في قوله تعالى : (فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ )(1)ولم يقل ذهب الله بضيائهم(3) .


أجاب عن ذلك : "أن الضياء أعم من النور ، واستشهد بقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً )(4) فلو نفى الضياء لم يلزم منه نفي النور ، إذ لا يلزم من نفي الخاص نفي العام والنور مشتق من نار ينور نوراً ، إذ اضطرب فلمّا كانت النار تضطرب سميت ناراً " (5) .


قال الرازي : هلا قيل ذهب الله بضوئهم لقوله (فَلَمَّا أَضَاءَتْ) . 

الجواب  : ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة ، فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة النور عنهم بالكليّة ،إلا ترى كيف ذكر عقيبه (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ) والظلمة عبارة عن عدم النور ، وكيف  جمعها ، وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو قوله (لا يُبْصِرُونَ )(6) .

فظهرت جمالية التصوير القرآني الأخآذ الذي شخّص الصور ، وكساها إبداعاً ، وتجلّى للفهم لطيفة بلاغيّة ميزت عظمة النص ، وأبرزته للأفهام.

المثال الثالث : في المشاكلة .


في قوله تعالى : ( قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ  اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم)(7).


ذكر : " أن علم البيان يقتضي أن يُقابل اسم الفاعل بمثله لا بالفعل فلم عدل عنه "؟(1).


أجاب عن ذلك :" أن الفعل المضارع يستعمل في لسان العرب للحال المستمرة نحو فلان يعطي ، ويمنع ، ويصل ويقطع ، فجاء به ليدل على دوام الإستهزاء بهم وهو اسم الفاعل وأن كان يستعمل بمعنى الدوام ، إلاّ أن ذلك قليل إلى الفعل "(2).


وقد تعرضت لنموذج ومثال عند الآلوسي وأوضحته في التفصيل وسيأتي تفصيله في قوله تعالى : (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ )(3) .


ولم استقص جميع الوجوه البلاغية(*)التي عرضها عز الدين بن عبدالسلام في كتابه وإنما أخذت أمثلة منها ؛ للتدليل على كيفية تعامله مع الآيات التي أستشكلت بلاغياً ، وكيف  حلّها ، ونذكر أنه تفرد في وجوه ، لم يسبقه إليها أحد ووجوه (**) أخرى كان يرد فيها على العلماء.

رابعاً : مشكلات التعارض  .


تعرض عزالدين بن عبدالسلام في كتابه لموهم التعارض والإختلاف .


ولنأخذ أمثلة من الآيات التي ظاهرها التعارض عند عزالدين بن عبدالسلام ، وكيف وجّه هذه الآيات .


قوله تعالى : (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ )(4).


استشكل عزالدين بن عبدالسلام ، هذه الآية ؛ لأنها متعارضة مع الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل : وهي هداية الناس ، ومتعارض مع ما طلبه الله من الأنبياء بأن يكرهوا لهم الكفر ، فكيف التوفيق بين هذا المعارض العقلي ، وما في الآية من طلب عدم الهداية لهم ، ووجه الإشكال عند عزالدين بن عبدالسلام في قوله (وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ)  اشدد هو الربط ، وشدّ القلوب بحيث لا يدخلها الإيمان ، والطلب مستلزم للإرادة (1) .


أجاب عن هذا الإشكال : " أقول : لا إشكال في الآية لجواز أن يكون قد حصل له اليأس من إيمانهم بطريق الوحي مثلاً ، فدعا عليهم بذلك ، إذ لا يتعين أن يكون حصول اليأس بطريق النص "(2) .


ذكر ابن عاشور تعليلاً لهذا الدعاء الذي دعا به موسى عليه السلام على قوم فرعون ، حيث قال : " ومهد موسى لدعائه تمهيداً يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئه ؛ إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه ، فسال الله سلب النعمة عن فرعون وملئه وحلول العذاب بهم لخضد شوكتهم ، وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ، ويسهل قبولهم الإيمان (3)  ، فلا إشكال في الآية أصلاً .

مثال على ما كان ظاهره الاختلاف  .


والاختلاف لا محل له في كتاب الله حتى على سبيل المصطلح ونحن ننقل ما ذكره عزالدين بن عبدالسلام للبيان – فحسب – في قوله تعالى : (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)(4) وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ)(5) ، في صله موصول واحد ممّا يتناقض ظاهره .

والجواب من وجهين(6):

الأول : أن قوله (أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ) يجوز أن يكون من باب الإخبار عن الكل بما يثبت  للبعض ، كقوله : (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا )(7)وقوله:(وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق)(8)  وقوله تعالى : (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ )(1)إلى غير ذلك فيكون المعنى : إذا أصاب البغي بعضهم انتصروا له ، وهذا لا يناقض عفوهم عن حقهم .

الثاني : أن الإنسان إذا أخذ حقه ، ولم يزد عليه ، تقول العرب : انتصر ، وإذا زاد على حقه تقول : تعدى وظلم ، فقوله : ( يَنْتَصِرُونَ ) كأنه قال : لا يظلمون إذا انتصروا فيكون هذا مدحاً بنفي الظلم لا بأخذ الحق .


ذكر الرازي تعليلاً لهذا الإشكال وتوجيه حيث قال : فإن قيل هذه الآية مشكلة فلوجهين:

الأول : أنه لما ذكر قبله  (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ  ) ، فكيف يليق أن يذكر معه ما يجري مجرى الضد له وهو قوله : (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) ؟ .

الثاني : وهو أن جميع الآيات داله على أن العفو أحسن قال تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)  وقال : (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما) فهذه الآيات تناقض مدلول هذه الآية .

والجواب : أن العفو على قسمين: ( أحدهما ) أن يكون العفو سبباً لتسكين الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته ، ( والثاني ) أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبه ، والآيات في العفو محمولة على القسم الأول ، وهذه الآية محموله على القسم الثاني ، وحينئذٍ يزول التناقض (2) .

لقد تعرض عز الدين بن عبدالسلام لكلّ ما ظاهره التعارض من                النصوص في  القضايا النحويّة(3) ، والقضايا البلاغية(3)، والقضايا الفقهية(4) ،          والمتعارض مع آيةٍ أخرى(1) ، أو القضايا اللغوية(2) ، أو المتعارض من الآيات مع         الأحاديث(3) .

خامساً : مشكل يعود للفاصلة القرآنية .


والفاصلة : هي أواخر كلمات الآي ، كالقافية في آخر كلمات بيت الشِّعر(4) .

استشكل عزالدين بن عبدالسلام الفاصلة القرآنية في قوله تعالى : (وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(5) ، فقال : " والمختار في الصفات الواردة في القرآن أن تكون مناسبة لسياق ما قرنت به ، وقد أشكل على ذلك هذه الآية ، حتى حُكي عن بعض القرّاء أنه غيرها لسخافةِ         عقله ، وكان يقرأ : (فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم) حتى حبس وضرب سبع دررٍ "(6).


أجاب عن ذلك : "أن العزيز معناه : الممتنع من المكروه ، ومعناه أيضاً : الذي لا نظير له ، و معناه : النفيس ، والمراد بالعزيز ها هنا الذي لا نظير له ، فالمعنى : وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي لا نظير لك في غفرانك ، وسعة رحمتك ، فإنك أولى من رحم وأجدر من غفر      وستر ، والحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلاّ في مستحقه وهم مستحقون ذلك لفضلك ، وضعفهم ، وممّا يؤيد أنه لا بدّ من الربط بين هذه الصفات وما قرن بها أن بعض العرب سمع رجلاً يقرأ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (7) إلى قوله (وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فقرأ : والله غفور      رحيم ، فقال : هذا إغراء بالسرقة ، وقرأ القارىء : والله عزيز حكيم : فقال : هذا كلام الرب ، عزَّ وحكم " (8) .


نلاحظ أن عز الدين بن عبدالسلام اعتمد التوجيّه اللغوي ، أو الربط المحكم بين الآية وفاصلتها من حيث دلالة اللفظ على المعنى واستشهد بأهميّة الفاصلة من خلال آية والسارق والسارقة .

المبحث الرابع

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي* في كتابه دفع ايهام الإضطراب عن آيات الكتاب 

المطلب الأول 

موقف الشنيقطي من المشكل 

أولاً : يعدًّ كتاب دفع ايهام الإضطراب عن آيات الكتاب من الكتب المعاصرة التي عالجت ظاهرة التعارض والإشكال ، وقد تنوعت وجوه المشكل التي تصدى لها بالجمع على جميع قضايا  القرآن ، بدءاً من العقيدة ومروراً باللغة والنحو والبلاغة وانتهاء بالقضايا الفقهية .

ثانياً : منهجه في الكتاب .


منهج الشنقيطي في حلّه للإشكالات التي اعترضت القرآن ، كان من خلال القرآن بالقرآن ،  والأحاديث النبوية ، والتوجيهات النحوية(1) ، والاعتماد على قواعد الأصول(2) ، والبلاغة العربية(3) ، عدا  المجاز ؛ لأنه لا يجوّز المجاز في القرآن وله كتاب في ذلك سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ، ولكن مع رفضه للمجاز ، إلا أنّه كان يتعامل مع المجاز ويأخذ به ويقول : تقول العرب كذا(1) ، ولا يحمل القول الذي ذكره عند العرب على  الحقيقة ، وإنما محلّه المجاز ، ويعدّ الأقوال التي تخرّج الآية تخريجاً مجازياً أقوال مشكلة(2) وأيضاً يعرض الشنقيطي الأقوال والآراء ويناقشها(3) ، أو يرد ، أو يستدرك برأيه ، وربما يردّ أراءً للصحابة ، والتابعين(4) ، ويعتمد السياق في حل الإشكال(5) ، وأسباب النزول(6) ، وينقل الإسرائيليات(7) مع عدم الجزم بها والأخذ فيها ، وليس كلّ ما ذكره في كتابه عُدَّ من قبيل التعارض والمشكل فكان يمر على بعض الآيات ، ويفسرها دون أن تكون متعارضة أو    مشكلة(8) .

المطلب الثاني

وجوه المشكل والمتعارض عند الشنقيطي

أولاً : تعارض يتعلق بالآيات العقائدية .


كثر الحديث عند الشنقيطي في كتابه – دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب – عن الآيات المتعارضة المتعلقة بالعقائد ، إذ بلغت مائة وإحدى عشرة آية ، وهذا يجعلنا نتوقف كثيراً أمام هذا الكم الهائل من الآيات ، التي تتعلق بموضوع على غايةٍ من الأهميّة ونتساءل كيف يكون هذا ؟ وقد وصف الله كتابه بأنه ميسر ، وكيف يتوافق هذا مع منهج اليسر ، والسهولة الذي وصفت به العقيدة الإسلامية ؟ وكيف لم يفطن المشركون إلى مثل هذه الإشكالات ، والتعارضات ليقدحوا من خلالها بكتاب الله ؟.

المثال الاول : مشكل يتعلق بالإلهيات في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) (1).


ذكر أن هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آيةٍ أخرى وهي قوله تعالى : (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ) (2) (3).

فقال الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه (4): 

الأول : وهو أظهرها أن معنى قوله (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا) أي بطاعة ، وتصديق الرسل ففسقوا ،      أي : بتكذيب الرسل ، ومعصية الله تعالى ، فلا إشكال في الآية أصلاً ، والى هذا الرأي ذهب الرازي في تفسيره ، وأعدّه الأظهر من الأقوال في دلالة فهم الآية (5)

الثاني : أن الأمر في قوله (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا) أمر كوني قدري لا شركي ، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا . والأمر الكوني القدري كقوله : (كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ)(6)(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(7)، والأمر في قوله : (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ) أمر شرعي ديني فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت .

الثالث : أن معنى أمرنا مترفيها : كثرناهم حتى بطروا النعمّة ففسقوا ، ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه أحمد مرفوعاً من حديث سويده بن هبيرة – رضي الله عنه – ( خير مال أمرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ) فقوله مأمورة أي كثيرة النسل ، وهي محل الشاهد .


إلى هذا ذهب الواحدي ، والجرمي عن أبي زيد ، واحتج لهذا الرأي أبو عبيدة لغوياً(1).

المثال الثاني :مشكل يتعلق بمصدر القرآن  في قوله تعالى : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) (2)


ذكر أنه ربما يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية ، أن القرآن كلام جبريل ، مع أن هناك آيات كثيرة صرحت بأنه كلام الله كقوله ( فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ)(3)وكقوله : ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)(4) (5) .


"والجواب واضح من نفس الآية ؛ لأن الإيهام الحاصل من قوله : إنه لقول يدفعه ذكر الرسول ؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره ، لكنه أُرسل بتبليغه فمعنى قوله (لَقَوْلُ رَسُولٍ) أي تبليغه عمّن أرسله من غير زيادة ، ولا نقص " (6).


قال الآلوسي : ونسبته إليه عليه السلام ؛ لأنه واسطة فيه وناقل له عن مرسله وهو الله عز وجل (7) .

ثانياً : تعارض يتعلق بالآيات من ناحية لغوية .

أ)
 مشكل ومتعارض يتعلق بالآيات من حيث دلالة الألفاظ .


ذكر الشنقيطي آيات متعارضة على الفهم من خلال الظاهر الذي حمله التباين في ألفاظ الآيات فجمع بين الآيات ، ووجهها توجيهاً يرفع عنها التعارض ، ولنأخذ نماذج من هذه الآيات 

قوله تعالى : (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ )(8).


ووجه التعارض : أن هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة ، وهي تسير ، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال راسية ، والراسي هو                الثابت في محله ، كقوله تعالى : (وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا)(1) ، وقوله (وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ)(2) وقوله :( وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ )(3) وكقوله :(وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ )(4)(5).


وقد جمع بين هذه النصوص فقال : ووجه الجمع ظاهر وهو: أن قوله أرساها ونحوه : يعني في الدنيا ، وقوله (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) : ويعني في الآخرة ، بدليل قوله : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ )(6) ثمّ عطف على ذلك قوله : (وَتَرَى الْجِبَال) وممّا يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة ، كقوله تعالى : (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأرْضَ بَارِزَةً ) (7) وقوله : (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً)(8).


لقد اعتمد الشنقيطي في حلّ التعارض الموهم للإختلاف على السياق الذي جاءت به الآية ، وهو سياق يتحدث عن يوم القيامة ، وأيضاً استشهد بآيات صريحة ذكر فيها سير الجبال في يوم القيامة .


ولكن عند التأمل في الآية نجد أن المقطع الثاني من الآية لا يوحي بما ذهب إليه الشنقيطي بحمله الفهم للآية على يوم القيامة ، والمقطع هو (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) .


يمكن الجمع بين هذين الفهمين الفهم الذي ذهب إليه الشنقيطي ، وفهم دوران الأرض الذي ذكر عند علماء الفلك .


وقد أشار زغلول النجار إلى ذلك حيث قال : أن في هذه الآية إشارة ضمنية إلى دوران الأرض حول محورها (9).

المثال الثاني : قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيّ) (1).

وجه التعارض : أن صفة الخطاب في بداية الآية جاءت بالمفرد ، وفي الآية الأخرى جاءت بصيغة الجمع ، وهو تعارض ظاهر .

أجاب : " أنه لا منافاة بينه وبين قوله في آخر الآية الأخرى ( إنّ الله كان بما تعملون خبيراً ) بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبيّ ؛ لأنه قدوتهم " (2).

نلاحظ أن الشنقيطي حلّ التعارض حلاً عقلياً .

ب)
مشكل يتعلق بالبلاغة .

المثال الأول : قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ) (3).


وجه التعارض والإشكال في هذه الآية أن الله وصف المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر ، وقد جاء في آيةٍ أخرة وصفه تعالى لهم : بأن لهم العزّة وهي قوله     تعالى : ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)(4)ولا يخفى ما بين العزّة والذلة من التنافي      والتضاد .


وأجاب عن ذلك : " إن ما وصفهم الله به من الذلة كان لقلة عددهم وعدتهم يوم بدر ، وقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) نزل في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق ، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم مع أن العزّة والذلة يمكن الجمع بينهما بإعتبار أخر ، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلّة العدد ، والعزّة بإعتبار نصر الله وتأييده كما يشير إلى هذا قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ) (5)وقوله :( ولقد نصركم ببدر وأنتم     أذلة ) فإن زمان الحال هو زمان عاملها ، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة ، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ، ووصف النصر والعزة باعتبار آخر ، فانفكت الجهة "(6).


نلاحظ أنه حلّ التعارض بالتوفيق بين الآيات وزمن نزولها ، وتعامل مع كلمة الذلةٍ ليس على اعتبار ذلةِ النفوس وخستها ، وإنما تعود الذلة على مفهوم العدد ، ولما توحيه من الإستكانة لله ، والتضرع لله ، وهي حال افتقار والتجاء إلى الله ، وقد كان المسلمون في حاله معلومة من القلّة في الظهر والعدد.

المثال الثاني : قوله تعالى : (الم  ذَلِكَ الْكِتَابُ ) (1) .


ذكر وجه الإشكال بأن هناك تعارضاً بين أوصاف القرآن ففي هذه الآية أشار الله     تعالى إلى القرآن إشارة البعيد ، وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب كقوله : (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) (2)، وكقوله (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرائيل)(3)      وكقوله (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ) (4)، وكقوله (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ) (5) إلى غير ذلك من الآيات .


فأجاب ، وللجمع بين هذه الآيات أوجه (6) :

الأول : ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب ، إن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب ، ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد ، هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق ، وعمّا يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين .

الثاني : هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره ، من أن ذلك إشارة إلى ما تضمّنه قوله   ( آلم~ ) ، وأنه أشار إليه إشارة البعيد ، لأن الكلام المشار إليه منقضي ، ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه ، وضرب له مثلاً بالرجل يحدث الرجل ، فيقول له مرّة : والله ، إن ذلك لكما قلت ، ومرّة يقول : والله إن هذا لكما قلت ، فإشارة البعيد نظراُ إلى أن الكلام مضى وانقضى ، وإشارة القريب نظراً إلى قرب انقضائه .

الثالث : أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد ، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية ، ونظيره قول خفاف بن ندبه السلمي ، لما قتل مالك بن حرملة الفزاري :

فإن تك خيلي قد أصيبَ صََميْمُهـــا

فعمدا على عيني تيممت  مالكــــا

أقول له والرمحُ يأطرُ مَتْنُـــــه

تأمل حفافاً إنني أنا ذلكــــــــا


يعني أنا هذا ، وعامة المفسرين على أن ذلك بمعنى هذا الكتاب .


قال أبو عبيدة :( ذَلِكَ الْكِتَابُ ) معناه هذا القرآن ، وقد تخاطب العرب الشاهد فتظهر له مخاطبة الغائب (1) .

ج)
مشكل نحوي.

المثال الأول :  قوله تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ )(2).


ذكر في هذه الآية إشكال بين قوله : منعك مع لا النافية ؛ لأن المناسب في الظاهر  لقوله : منعك بحسب ما سبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر ، هو حذف لا فيقول ما منعك أن تسجد دون الاّ تسجد(3) .

فأجاب عن ذلك بقوله : " فأجيب عن هذا بأجوبةٍ من أقربها هو ما اختاره ، ابن جرير في  تفسيره ، وهو أن في الكلام حذفاً  دلّ المقام عليه .


وعليه ، فالمعنى ، ما منعك من السجود ، فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك وهذا الذي اختاره ابن جرير ، قال ابن كثير : أنه حسن قوي .


ومن أجوبتهم أن لا صلة ، ويدل له قوله تعالى في سورة ص : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ)(4) (5)" ، أو يمكن أن يحمل على التضمين .

المثال  الثاني : قوله تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً )(6) 


وجه الإشكال : هذه الآية خطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – وقد قال تعالى بعده: (منيبين إليه واتقوه)  ، فقوله منيبين حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله  (فَأَقِمْ وَجْهَكَ) الواقع على النبي – صلى الله عليه وسلم – فتقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين إليه ، وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببيّة ، لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفراداً وتثنية ، وجمعاً ، وتذكيراً ، وتأنيثاً فما وجه الجمع بين هذه الحال ، وصاحبها ؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم – يعمّ حكمه جميع الأمّة ، فالأمّة تدخل تحت خطابه – صلى الله عليه وسلم - ، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم  (1).


وأيدّ ما ذهب إليه بالآيات التالية – أي بدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم -  ،  قوله تعالى :(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )(2) ، فقوله  طلقتم النساء بعد يأيها النبيّ دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي ، وقوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ       تُحَرِّمُ)(3) ثمّ قال (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )(4) ،  وقوله: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا)(5) ، ثمّ قال ( لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج)(6) "(7) .


ثمّ ذكر :"  أن دخول الأمّة في الخطاب الخاص بالنبي هو مذهب الجمهور وعليه مالك وابو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى خلافاً للشافعي رحمه الله " (8) .

د)
استخدام اللفظ الواحد لمعنيين مختلفين .

أمثلة من الآيات التي تعرض لها في كتابه .

المثال الأول : في قوله تعالى :(ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ) (9).


ذكر أن هذه الآية تدل على أن الله مولى الكافرين ، ولها مؤكد ونظير قوله          تعالى : (هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)(1).


وقد جاء في آيةٍ أخرى ما يدل على خلاف ذلك ، وهي قوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ)(2)(3).


والجواب عن هذا : " أن معنى كونه مولى الكافرين ، أنه مالكهم المتصرف فيهم بما يشاء ، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين ، أي ولاية المحبّة ، والتوفيق والنصر ، والعلم عند الله " (4).


نلاحظ أن الشنقيطي حلّ التعارض حلاً لغوياً مبني على معنى اللفظ لكنه لم يستشهد  بآية ، أو معنى لغوي ، ولا مأثور من كلام العرب .

ثالثاً : تعارض بين الآيات المتعلقة بالقضايا الفقهية .


تعرض الشنقيطي للآيات الفقهية التي يوهم ظاهرها التعارض ، ولنأخذ نموذجاً على ذلك. قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا )(5) .

وجه الإشكال : قال الشنقيطي : " لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلاّ بالظهار والعود معاً ، وقوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس "(6).

مناقشة آراء الفقهاء في هذه الآية التي استشكلها .

ذكر آراء المخالفين والرد عليهم : حيث قال : " أعلم أولاً أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبدالبر عن بكير الأشج ، والفراء ، وفرقة من أهل الكلام ، وقال به           شعبة : من أن معنى ثمّ يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار ، فيكررونه مرة أخرى قول باطل ، بدليل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يستفصل من المرأة التي نزلت فيها آية الظهار ، هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا ، وترك الإستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال ، والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار ، وما زعمه البعض أيضاً من أن الكلام فيه تقديم وتأخير ، وتقديره : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسا : ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة ، غير صحيح أيضاً ، لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلاّ لدليل " (1).

مناقشة آراء الفقهاء الأربعة(2) : حيث قال : سنذكر الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة – رضي الله عنهم وأرضاهم . 

أ)
معنى العود عند مالك فيه قولان : تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح:

الأول : أنه العزم على الجماع فقط .

الثاني : أنه العزم على الجماع ، وإمساك الزوجة معاً . وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية ؛ لأن المعنى حينئذٍ : والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعزمون على الجماع ، أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ، فلا منافاة بين العزم على الجماع أو عليه ، مع الإمساك ، وبين الإعتاق قبل المسيس .


وأيّد قولهم باستشهاد من القرآن ، بأن قال : وغاية ما يلزم على هذا القول حذف  الإرادة ، وهو واقع في القرآن ، كقوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)(3) أي أردتم القيام إليها.

ب)
ومعنى العود عند الشافعي : أن يملكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا  يطلق ، وعليه فلا إشكال في الآية أيضاً ، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح .

ج)
ومعنى العود عند أحمد : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه ، أمّا العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به ، وأما على القول بأنه الجماع فالجواب : إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرّة أخرى حتى يكفر ، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير ؛ لأن الآية على هذا القول ، إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير ، وأنه يجب التكفير قبل مسيس آخر ، أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) .

د)
ومعنى العود عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى - : هو العزم على الوطء وعليه فلا إشكال .

وقال بعض العلماء المراد بالعود الرجوع إلى إلإستمتاع بغير جماع ، والمراد بالمسيس في قوله:(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) خصوص الجماع ، وعليه فلا إشكال(1).

حلّ الشنقيطي في المسألة المشكلة(2).

" والذي يظهر – والله تعالى أعلم – أن العود له مبدأ ومنتهى ، فمبدؤه العزم على الوطء بالفعل ، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنيّة فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء ، ومن وطىء بالفعل تحتم في حقه اللزوم ، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير ، فإن قيل : ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهريّة الذي قدمنا بطلانه ، لأن الظاهر المتبادر من قوله : لما قالوا إنه صيغة الظهار ، فيكون العود لها تكريرها مرّة أخرى ، أي لفظ الظهار".

فالجواب : " أن المعنى لما قالوا أنه حرام عليهم ، وهو الجماع ، ويدل لذلك وجود نطيره في القرآن في قوله تعالى : (وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ)(3) أي ما يقول إنه يؤتاه من مال وولد في   قوله : (لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً)(4) وما ذكرنا : أنه من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرّة أخرى حتى يكفر هو التحقيق خلافاً لمن قال بسقوط الكفارة بالجماع قبل المسيس مثل الزهري ، وسعيد بن جبير ، وأبي يوسف "(1).

نلاحظ مما سبق عرضه :

1.
أن الشنقيطي يستعرض أقوال الفقهاء المخالفين والموافقين ، ويناقشها ، ويرجح ويرد .

2.
يستشهد بقواعد اصولية .

3.
يستشهد بآيات قرأنية تؤيد ما ذهب إليه من فهم في الآية ، أو ما ذهب إليه السادة الأئمة من أقوال .

4.
لا يعتمد أقوال الصحابة والتابعين : في مسألة التكفير لمن جامع قبل المسيس ، وذلك أن عبدالله بن عمرو بن العاص ، وعبدالرحمن بن مهدي قالوا تلزمه ثلاث كفارات(2).

المبحث الأول 

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للإمام الزمخشري(*)

تطرق الزمخشري لدراسة بعض الآيات التي قيل أنها مشكلة ، وعدّ توضيح المشكل من أعظم الجهاد في سبيل الله ، وسبيل حل المشكل عنده : الفهم لأساليب العرب في لغتهم ، ومقادحة أهل العلم ، وإعمال العقل في استنباط المعاني ، حيث ورد في تفسيره نصوصاً تعبر عن ذلك ، حيث قال : " وترى كثيراً ممن يتعاطى العلم يجترىء – إذا أعضل عليه تخريج وجه للمشكل من كلام الله – على اختراع لغة ، وإدعاء على العرب ما لا تعرفه وهذه جرأة يستعاذ بالله منها " (1) .

وقال : " أما الجدال فيها – أي في الآيات – لإيضاح ملتبسها ، وحلِّ مشكلها ، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله " (2) .

أمثلة من المشكل عند الزمخشري :

المثال الأول :مشكل نحوي


قوله تعالى : (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (3) .


هذه الآية من المشكل عند الزمخشري ووجه الإشكال فيها كيف تختلف الصفات تعريفاً وتنكيراً ، والموصوف معرفة يقتضي أن تكون مثله معارف ؟ .


وعدّ صفة شديد العقاب من المشكل على اعتبار أنه وجه غافر الذنب وقابل التوب ذكر فيه توجيه تقبل فيه على أنها معارف ، أمّا شديد العقاب فأمرها مشكل على اعتبار التقدير الذي ساقه بأنها صفة مشبهةٌ وليس لها وجه في التقدير إلاّ شديد عقابه فهي لا تنقلها عن هذا      التقدير(1) .


فالزمخشري بنى الاشكال على مبدأ التغاير بين الصفة والموصوف ، وكيف جاز وصف لفظ الجلالة ، الذي هو معرفة ، بغافر الذنب ، وقابل التوب ، وشديد العقاب ، وهذه الصفات السابقة كلها مشتقات وإضافة المشتق لا تفيد لفظ الجلالة تعريفاً ، ولسيبويه إجابة عن ذلك : أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تُجعل محضة وتوصف به المعارف إلاّ الصفة المشبهة ، أما الكوفيون فلم يستثنوا الصفة المشبهة أيضاً فقالوا في نحو حسن الوجه ، أنه يجوز أن تصير إضافة محضة فعلى مذهبهم يجوز أن تكون الثلاثة نعوتاً ، وعلى مذهب سيبويّه تعرب " شديد العقاب " بدلاً (2) .

حل الزمخشري للإشكال :


أما (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ) فمعرفتان ، لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين ، وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب ، الآن أو غداً ، حتى يكونا في تقدير الإنفصال فتكون إضافتهما غير        حقيقية ، وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه ، فكان حكمها حكم إله الخلق ورب العرش ، أمّا شديد العقاب فأمره مشكل ؛ لأنه في تقدير "شديد عقابه" لا ينفك عن هذا التقدير ، وقد جعله الزجاج  بدلاً ، وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات نبوّ ظاهر ، والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة ، فقد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف ، ومثال ذلك قصيدة ، جاءت تفاعيلها كلها على متفاعلن ، فهي محكوم عليها بأنها من بحر الرجز ، فإن وقع فيها جزء من واحد على متفاعلين كانت من الكامل ، ولقائل أن يقول : هي صفات ، وإنما الألف واللام في شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده ، لفظاً ، فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الإزدواج . ويجوز أن يقال : قد تعمّد تنكيره ، وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شيء أدهى منه وأمرّ لزيادة الإنذار ، ويجوز أن يقال : هذه النكتة هي الداعية على اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريقة إلابدال(1).


ردّ ابن حجر على قول الزمخشري السالف فقال : وهذا لأن دخول مستفعلن في الكامل   يمكن ؛ وليس وقوع متفاعلن في الرجز ممكناً ، إذ لا يصير إليه مستفعلن البتة ، فما يقضى إلى الجمع بينهما فإنه يتعين وهذا كما يقضي الفقهاء بالخاص على العام ؛ لأنه الطريق في الجمع بين الدليلين(2) .


وذكر الزمخشري رأي الزجاج في إعرابه (شَدِيدِ الْعِقَابِ) أنها بدلٌ ، وانتقده في ذلك وعده ، نبوّ ظاهر ، وقد وافق الزجاج الكوفيين في مذهبهم ، وأيضاً أخذ برأي سيبويه؛ لأنه أعربها بدلاً .

رأي الطبري في الآية : وفي قوله (غَافِرِ الذَّنْبِ) وجهان : أحدهما : ان يكون بمعنى يغفر ذنوب العباد ، وإذا أريد هذا المعنى ، كان خفض غافر وقابل من وجهين :

أحدهما : من نية تكرار ( من ) فيكون معنى الكلام حينئذٍ : تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، من غافر الذنب ، وقابل التوب ؛ لأن غافر الذنب نكرة ، وليس بالأفصح أن يكون نعتاً         للمعرفة ، وهو نكرة ، والآخر أن يكون أجري في إعرابه وهو نكرة على إعراب الأول كالنعت له ، لوقوعه بينه وبين قوله ( ذي الطول )  وهي معرفة وقد يكون أتبع إعرابه وهو نكرة     الأول ، إذا كان مدحاً ، وكان المدح يتبع إعرابه ما قبله أحياناً ، ويعدل به عن إعراب الأول أحياناً بالنصب والرفع، وكما قال جل ثناؤه (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ  فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ( (3) ، فرفع فعّال وهو نكرة محضة ، واتبع إعراب الغفور الودود(4) .

والثاني : " أن يكون معناه أن ذلك من صفته تعالى ، إذا كان لم يزل لذنوب العباد غفوراً من قبل نزول الآية وفي حال نزولها ،  ومن بعد ذلك ، فيكون عند ذلك معرفة صحيحة ونعتاً على الصحة "(1) .


وللطبري استشهاد شعري على الآية يخرج فيها النكرة والمعرفة على مبدأ التغاير بين الصفة والموصوف ذكر قول الشاعرة خرنق بنت بدر هفّان 

لا يَبْعُدَنّ قومي الذين هــــــــــم
سمّ العُداةِ وآفةُ الجــــــــــــزر

النازلين بكلِّ معتــــــــــــرك
والطيبون معاقــــــــــد الأًزر(2) 

 
على تقدير أن  النازلين صفة القوم وهم على حال الرفع ، إذ لا بُدَّ أن تأتي مرفوعة لكن جاءت منصوبة ، والطيبون جاءت على هيئة التوافق بين الصفة والموصوف الذين هم قومي .


قال الشوكاني مستشهداً – على فهم الآية والقول بمبدأ التغاير ، قال الفرّاء : جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة ، ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية ، ولكنه يجوز ان تجعل إضافتها معنويّة ، ويستشهد بكلام سيبويه والكوفيين الذي مرّ ذكره في الآية في الإضافة المحضة وغير المحضة ، وأنهم جوّزوا ان تكون الإضافة غير المحضة محضة وتوصف بها المعارف(3) .


ومن خلال استعراض النقول ، والتفصيل في الآية من كلام المفسرين ،  نجد أن مبدأ التغاير بين الصفة والموصوف قد ذكر في القرآن ، وكلام العرب في شعرهم ، ونزيد الأمر تجلية ووضوحاً من خلال المثال التالي :

وهو في قول الله تعالى : (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ) (1) فنجد في هذه الآية أنه وصف النكرة وهي ( كلِّ ) همزةٍ لمزة بالمعرفة وهو ( الذي ) .


وقد درج على ألسنة العرب وأمثالهم " هذا جحر ضبٍ خربٍ ، فوصفوا المرفوع وهو الجحر بالمخفوض قال ابن هشام: تعليلاً لهذا المثال : فأكثر العرب ترفع خرباً ولا إشكال فيه ، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض (2) .


وقول الشاعر الجاهلي امروء القيس :

كأنَّ ثبيراً في عرانين وبلــــــــــه
كبيرُ أناسٍ في بجاد مُُزمَّــــــــــل

فإن قوله " مُزمَّل " نعت لكبير أناس ، وأنت ترى النعت مجروراً والمنعوت مرفوعاً(3).

المثال الثاني : مُشْكِل عقائدي مردّه إلى الفهم النحوي


قال تعالى : (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (4).


استشكل الزمخشري هذه الآية في تفسيره ، ووجه الإشكال فيها عطف قوله (وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ ) على قوله (مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ) إمّا بحسب الظاهر أو بحسب المحل ، ولو صح هذا العطف لصار تقدير الآية وما يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ في كتاب أو يصيرُ في كتاب فيعزب ، وحينئذ يلزم أن يكون الشيء الذي في الكتاب خارجاً عن علم الله تعالى وأنه باطل(5).

حل الزمخشري للإشكال .


حلّ الزمخشري الإشكال بطريقة نحوية حيث نفى العطف في الآية سواءً في الظاهر أو المحل ؛ وذلك لنفي الإشكال الذي يؤدي إلى عدم إحاطة الله بخلقه من خلال القول بالعطف .

1.
حمل القراءة بالنصب في قوله (وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ) على نفي الجنس .

2.
وفي القراءة بالرفع على الإبتداء وخبره قوله في كتاب (1). فتكون على هذا الوجه جملة مستقلة . 

أما الإمام الطبري فقد تناول الآية وحملها على العطف سواءً في النصب أو الرفع ، وحجته في ذلك على أن كلمة يعزب وإن كانت في الظاهر تحمل على معنى البعد إلاّ أنها تحمل في الآية على أنه لا يغيب ، واستند في ذلك على قول ابن عباس في تفسيره لقوله (وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ) ، قال : ما يغيب عنه(2).

ومما يؤيد هذا الوجه قول الله تعالى في سورة سبأ (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)(3) .

حيث جاء في الآية عالم الغيب ، وجاء بعدها المقطع الذي استشكله الزمخشري في معنى العزوب وهو البعد ،  وحمله على الأصل من عزوب الرجل في ماشيته عن أهله فحمل العزوب على معنى الغياب فيكون مدلول الآية لا يغيب عن علم الله شيء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتاب مبين .

وقد ذكر الرازي عن بعض المحققين توجيهاً لكلام الزمخشري في استشكاله للآية على حمل العزوب مطلق البعد فقال : " إذا ثبت هذا فنقول : الأشياء المخلوقة مقسومة إلى قسمين قسم أوجده الله ابتداءً من غير واسطة وهم الملائكة والسماوات والأرض وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم الأول مثل الحوادث الحادثة في الكون فهذا القسم قد يتباعد في العليّة والمملوكية – فيما يظن الظان عن مرتبة وجود واجب الوجود ، فقوله وما يعزب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتاب مبين ، أي لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء إلاّ وهو في كتاب ، وهو كتاب كتبه الله تعالى وأثبت صور تلك المعلومات فيه ، ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالماً بها محيطاً بأحوالها " (1).

أمّا ابن كثير فتعامل مع تفسير الآية من خلال استحضار الآيات التي تتحدث عن علم الله في الأشياء وحركتها من شجرٍ وطيرٍ وإنسان كلٌّ ذلك قد علمه الله قال في تفسيره : " يخبر الله تعالى نبيه – أنه يعلم جميع أحوال أمته ، وجميع الخلائق في كل ساعة وآنٍ ولحظة ، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرةٍ في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتاب مبين كقوله (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (2) ، وأيضاً (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (3) ، وقوله(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (4)  وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة "(5) .

كما أن كلمة شهوداً في الآية تمنع وجود الإشكال الذي افترضه الزمخشري والشهود هو المعاينة وشهده شهوداً أي حضره فهو شاهد وقوم شهود أي حضور (6).

وبعد الاستقصاء في كتب التفسير لم أجد من المفسرين من استشكل هذه الآية حتى الذين ذكروا المشكل في تفاسيرهم ، مثل : الرازي ، والالوسي ؛ إذن فالأمر يخضع للتقديرات البشرية ونظرة المفسر من زاوية فهمه للآية ، وليس لذات النص ، فمن يرى الآية مشكلة ليس شرطاً أن يراها غيره مشكلة. 

المبحث السادس

مفاتيح الغيب للإمام الرازي(*)

ورد المشكل في تفسير الرازي في ستٍ وعشرين آية ، وكان يذكر الإشكال ويذكر حلّه إلاّ في نزرٍ يسير ، ولنأخذ بعض الأمثلة من الآيات التي استشكلها الرازي.

المثال الأول :مشكل في دلالة معاني الألفاظ


قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ )(1) .

أشكلت هذه الآية عند الرازي في تفسيره والمشكل فيها هو لفظه ( طول ) ، ووجه الإشكال فيها أن الطول معناه القدرة ، والاستطاعة أيضاً هي القدرة فيكون تقدير الآية : ومن لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات ، فحصل تكرار ، وهذا التكرار هو تقدير الآية لفظ يقدر والآخر القدرة (2).


وأجاب عن هذا الإشكال :

-
إذ خرّج المسألة تخريجاً لغوياً فيكون المعنى فمن لم يستطع منكم إستطاعة بالنكاح ، ثم ذكر آراء المفسرين في المسألة :

الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمةَ.

الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء ، والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء الحرائر فلينكح أمة (3) .

هذه الآية لم تشكل عند المفسرين ، واعتمدوا في تفسيرها على أساليب العرب في             فهم  النصوص ، وكوجه للمقارنة بين ما ذكره الرازي في تقديره للآية وبين ما ذكره المفسرون الآخرون ، قال الطبري : ومن لم يجد منكم سعة من مالٍ لنكاح الحرائر فلينكح ما ملكت   أيمانكم ،  فالطبري إعتمد على فقه اللغة في فهمه للآية فقال : وأصل الطول الإفضال يقال      منه " طال عليه يطول طولاً " في الافضال ، وطال يطول طولاً في الطول الذي هو خلاف القصر(1) .

قال صاحب تفسير المنار :" الإستطاعة ان يكون الشيء في طوعك لا يتعاصى على قدرتك وهو أوسع من الإطاقة والطول الغنى والفضل من المال والحال " (2) .


وقد ذهب جلّ المفسرين(*) إلى أن الطول هنا يحمل على المعنى المجازي وهو المال ؛ إذن فلا إشكال في الآية إذا كان لها مسوغ صحيح في اللغة ، ووجه تحمل عليه ؛ فلا حاجة أن نتعسف النص ونخرجه عن دلالته .


ولو جارينا الرازي في حمل الآية على التقدير الذي ذهب إليه ؛ فنقول : ومن لم يقدر منكم قدرة على نكاح المحصنات . فيخرج على المفعول المطلق أو على التخريج الذي خرجه عندما حلّ الإشكال فقال : ومن لم يستطع منكم استطاعة أن ينكح.


ولم يذهب أحد من المفسرين إلى التخريج الذي ذهب إليه الرازي ، بتوجيه الإشكال  للنص إن بقي من غير تقدير ، وكأننا نطلب للنص القرآني البراءة من تقديرات البشر   القاصرين ، ولم لا يكون السقم في الفهم ، والعجز في آلة إلادراك ! ، او بحصول الإشكال في نفوسنا نتيجة فهم معين ، او قاعدة تقتضي فهماً مغلوطاً ، يخالف منهج الرسول – صلى الله عليه وسلم – والصحابة الكرام ،  والله تعالى قال عن كتابه ( لا ريب فيه ) ، فلا بُدّ من تنزيه النّص القرآني تنزيهاً مطلقاً ونولي العناية بأنفسنا ، ونستدرك النقص ، ونتهم أنفسنا بقلة البضاعة أزاء كلام الله الزاخر .

المثال الثاني : مُشْكِل عقائدي

قوله تعالى : (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ)(1)


والمشكل في الآية عند الرازي في تفسيره كيف تنقلب العصا إلى حيّةٍ فهذا يؤدي إلى القول بتجويز انقلاب العادات عن مجاريها وهذا صعب مشكل .

فأجاب عن هذا الإشكال :

1.
أن انقلاب العصا أمر ممكن لذاته ، إذ ثبت أن الله قادر على جميع الممكنات .

2.
أن هذه آية أجراها الله على يد نبي لتصديقه (2).

والذي جعل الرازي يُدخل الآية في سياق الإشكال قول الطبيعيين بإستحالة تحول الأشياء عن مجراها الطبيعي ، وأجاب الرازي بإجابات من متعلقات علم الكلام مردها إلى التزام العقل بحدوث الأشياء وخروجها عن المألوف (3).

ذكر صاحب المحرر الوجيز : أن العادة انخرقت لموسى وتحدى الناس بها ( أي المعجزة ) (4)، فهذه الآية لا تخضع لقوانين المادة ؛ لأنها تحدٍ على لإثبات الرسالة ، والتدليل على قوة الله الذي له العبادة والحكم ، ولا بدّ لنا ونحن نتعامل مع القرآن أن ندرك أن القرآن خبر وإنشاء ، فهذه الآية جاءت مذكرةً بخبر لنبي من الأنبياء ، جاء بشيء خارج عن مألوف العادة ، فلا حاجةٍ أن تخضع المعجزات للمألوفات ونجري على قدرة الله أحكام قدرتنا ، فإذا كان الطبيعيون يؤمنون بالله فمن صفات الله أنه على كل شيء قدير ويكفي أن نذكر أن هذه آية ، والآيات من صفاتها الخرق للمألوف والعادة .

عدنا إلى التفاسير لا نكاد نجد أحداً يذكر هذه الآية ، أنها مشكلة ، من حيث تحوّل العصا إلى حيّة ، وقد ذكر أبو حيان في تفسيره " وانقلاب الخشبة لحماً ودماً قائماً به الحياة من أعظم الإعجاز " (5) ، فهذا الإنقلاب ليس عن قدرة بشرية إنما هو معجزة وإعجاز لا يخضع لأقيسة المادة ولا لقانون العقل من حيث السبب والمسبب .

والملاحظ من تعريف الفخر الرازي للمعجزة يجد أنه لا حاجة في ذكر حجة الطبيعيين في انكارهم لتحول الأشياء عن طبيعتها ، كونهم لا يؤمنون بذلك . حيث قال : " المعجزة هي أمر خارق للعادة ، مقرون بالتحدي ، سالم عن المعارضة " (1) .

وقد ذكر الرازي في رده على المشكل في الآية أن الله قادر على كل الممكنات ، ونقول والله أيضاً قادر على غير الممكنات التي لا تخطر على عقل البشر .

المثال الثالث: مُشْكِل ناتج عن عدم القدرة على ربط النصوص القرآنية :

قال تعالى : (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاّ مَا رَحِمَ رَبِّي) (2).


استشكل الرازي هذه الآية ، عندما تعرض لها في تفسيره ، وموضع الإشكال في تقدير مقول القول لمن يكون ؟ هل هو ليوسف عليه السلام – أم لامرأة العزيز ، فإذا كان ليوسف فهو مشكل ، وإن كان لامرأة العزيز فهو مشكل أيضاً .


فإشكاله من جهة يوسف عليه السلام ؛ لأن الكلام في المقطع القرآني ظاهرة من كلام المرأة وهو موصول بعضه ببعض إلى آخره ، فلا ينسب ليوسف عليه السلام ، ومستبعد أيضاً أن يكون بعضه ليوسف – عليه السلام – وبعضه للمرأة ، ومشكل من جهة المرأة فهذا الكلام لا يصدر إلاّ ممن احترز عن المعاصي ، وهي قد عصت وراودت (3) .


وعند النظر في تعليقات الرازي في تفسير الآية نجد أنه لم يحل الإشكال ، ولم يسند الكلام لأحدٍ منهما بصورةٍ مستقلة ، ونقول لا بدّ أن يكون الكلام المسوق في الآية لمتكلم واحد  إما ليوسف – عليه السلام – أو للمرأة ، وإلاّ كان في الكلام تناقض ، وحاشا لكلام الله أن يكون متناقضاً .


ولأهل التفسير آراء في نسبة القول من يكون صاحبه في الآية ؟ أهو يوسف – عليه السلام – أم المرأة ؟ وسنأخذ ما هو أبعد للآية عن سياق الإشكال الذي الصق بها بناءً على أحاديث لم يصح فيها شيء ، وإغفال مفهوم الآية من خلال السياق . 

ذكر الطبري عن الحسن أن جبريل قال ليوسف : اذكر همك! قال : (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)(1) ، وأيضاً ذكر عن أبي صالح في قوله : (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ)      قال : هذا قول يوسف ؛ قال : فقال له جبريل : ولا حين حللت سراويلك ؟ قال : فقال        يوسف : (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)(2) .


وابن كثير نسب هذا القول في الآية لإمرأة العزيز ، وخالف في ذلك الطبري في نسبة القول إلى يوسف – عليه السلام – كون الروايات المرويّة عند الطبري واهية ولا يصح نسبتها إلى نبي معصوم .


وأكد ابن كثير على أن القول ليوسف – عليه السلام – حيث قال :  " وهذا القول هو الأشهر والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام ، وقد حكاه الماوردي في تفسيره ، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبي العباس ابن تيميّة – رحمه الله – فأفرده بتصنيف على حدةٍ ، وأيضاً لم يكن يوسف – عليه السلام – حاضراً بين يدي الملك ، وإنما استدعاه في وقت آخر " (3).


وقد أكد الأختيار السابق صاحب تفسير المنار ، وأبان أن هذا الاختيار مقتضى السياق ، والمفهوم منه(4) .


والذي أدخل الآية في سياق الإشكال سواءً عند الرازي أو غيره هو الإستناد إلى أحاديث واهية لم يصح منها شيء ، وأيضاً عدم تناول الآية من خلال سياقها الذي وردت فيه .


والغريب في الأمر أن الطبري حمل مفهوم القول المنسوب في الآية فقط على يوسف ولم يذكر أنّه ربما يكون من كلام امرأة العزيز ، وذلك للأحاديث التي استند إليها رغم أنه لم يصح منها شيء .(5)

وقد ذهب سيد قطب إلى أن الكلام المسوق في الآية إنما هولامرأة العزيز ولا غير (6).


واختيار ابن عاشور : أن هذا الكلام المذكور في الآية لامرأة العزيز ؛ وذلك بما اتضح من ترتيب الكلام (1) .


وذكر :  " لا مانع من أن يكون كلام المرأة على سبيل التوبة ، إذ يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام ، وذلك لا ينافي أنهم كانوا مشركين فإن المشركين من         العرب كانوا يؤمنون بالله أيضاً قال تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)(2) ، وكانوا يعرفون البّر والذنب " (3) .


والتوبة المرادة هنا على فهم قومها في تصور المنكرات فربما يكون في دينهم أن الزنا محرم مع وجود قيم الإشراك بالله ، والتوجه بالعبادة لغيره ، وعند القراءة في كتب الديانات المختلفة يجد القارىء أن هناك أشياء محرمة تشترك مع الإسلام في التحريم ، ولا يمنع ذلك التحريم في تلك الديانات من الإشراك مع الله غيره في بعض القضايا ، ولكن ربما يقول قائل فاصلة الآية جاءت ( غفور رحيم ) وهذه لا تصرف إلاّ لله ، وعلى هذا كان فعل المشركين من العرب إذ كانوا يصرفون جزء من العبادة لله ، ويؤمنون في بعض الجوانب ، ويوافقون ببعض الصفات ؛ لكن مع هذا كانوا في عرف القرآن كفاراً ومشركين بالله . 


ولو نظرنا إلى السياق في الآيات لنصل بفهمه إلى مدلول الآية لوجدنا أن مجلس التحقيق الذي باشره الملك بنفسه ضم النساء اللواتي اشتركن بالجريمة ومعهن امرأة العزيز ، فسأل الملك ثمّ أجابت النسوة ، ثمّ تحدثت امرأة العزيز باستفاضة ، وأبانت ما كان مستوراً ثمّ في نهاية السياق يأمر الملك أن يؤتى به ليكون خالصاً له ، ولو كان حاضراً بين يديه ما كان ليأمر بإحضاره واستخلاصه لنفسه .


وكان من شرط يوسف عليه السلام أن لا يخرج من السجن حتى تبرأ ساحته من التهمة التي ألصقت به وهو منها براء .


وقد اختار أبو حيان في بحره أن الكلام للمرأة وليس ليوسف ورد على الزمخشري وذكر بأنه تكلف في الربط بين قوله تعالى ( ذلك ليعلم ) إلى آخره على أنه من كلام يوسف – عليه السلام – ولا وجه لإحتجاج الزمخشري بقوله تعالى :" قال الملأ من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فجعل ( فماذا تأمرون ) من كلام فرعون أي انتقل السياق في الآية من كلام الملأ إلى كلام فرعون ، وليس بمانع أن يكون هذا الكلام المذكور في الآية كلاماً  للملأ تناقلوه فيما بينهم "(1) .


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في تفسير هذه الآية ، ونسبة القول المذكور في الآية " إنما يناسب حال امرأة العزيز ولا يناسب حال يوسف ، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول ، وفيه تحريف للكلم عن مواضعه ، وفيه الإغتياب لنبي كريم ، وقول الباطل فيه بلا دليل ، ونسبته إلى ما نزهه الله منه ، وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت الذين كانوا يرمون موسى بما برّأه الله منه ، فكيف بغيره من الأنبياء ؟ "(2).


ومن غريب الأمر وعجيبه أن ابن قتيبة وهو في المنزلة من الصدارة في التصدي للإشكالات والمطاعن التي حام بها أقوام حول كتاب الله نجده قد أعدّ اللفظ المسوق في الآية أنه من قول يوسف – عليه السلام -  ، حيث قال : ولكنها – أي المرأة – همّت منه بالمعصية همّ نية واعتقاد ، وهم نبي الله – صلى الله عليه وسلم – همّاً عارضاً بعد طول المراودة ، وعند حدوث الشهوة التي أُتي أكثر الأنبياء في هفواتهم منها (3) .

المبحث السابع

تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي(*)

من أكثر المفسرين الذين توارد المشكل في تفاسيرهم هو الامام الآلوسي ، حيث ورد المشكل عنده على مئة آية وتزيد ، ولناخذ منها بعض أمثلة.

المثال الأول : مُشْكِل عقائدي 

 في قوله تعالى في سورة البقرة : (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (1) .


أُشكلت هذه الآية عند الإمام الآلوسي في تفسيره ، وذلك عند تعرضه لتفسير (يُخَادِعُونَ) حيث أورد جملة من الافتراضات حول وجه الإشكال في الآية :

أولاً : اتخذ الآلوسي من تعريفه للخداع مدخلاً لوضع الآية في سياق الإشكال ، فقد عرف الخداع : بأنه الإيهام والإخفاء ، وذكر أنه يُستعمل في إظهار ما يوهم السلامة وإبطال ما يقتضي الإضرار بالغير أو التخلص منه ، أو يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه ، ويصيبه به ، وأن الخداع صفة نفسيّة يحتاج إلى استحضار مقدمات تقوم في الذهن يتوصل بها إلى أمور تستهجن شرعاً وعقلاً ، وأن الله عز وجل لا يخدع ولا يُخدع ؛ لأن الله غني عن كل نيل وإصابة واستجرار منفعة لنفسه ، وهو متعالٍ على التعمّل ، واستحضار المقدمات ؛ لأنه أجل من ان يحوم حول سرداقات جلاله نقص الإنفعال وخفاء معلوم ما عليه ، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية ، ولا يصيبه مكروه فكيف يمكن للمنافقين أن يخدعوه ويوقعوا في علمه خلاف ما يريد من المكروه ، ويصيبونه به .(2)


وأما أنه لا يخدع فلانه وإن جاز عندنا ان يوقع سبحانه في أوهام المنافقين خلاف ما يريده من المكروه ليغتروا ثم يصيبهم به ، لكن يمتنع أن ينسب إليه لما يوهمه من أنه يكون عن عجز المكافحة ، وإظهار المكتوم ؛ لأنه المعهود منه في الإطلاق كما في الإنتصاف . (1)

ثانياً : ذكر أن المؤمنين وإن جاز أن يُخدعوا إلاّ أنه يبعد أن يقصدوا خدع المنافقين لأنه غير مستحسن بل مذموم مستهجن وهي أشبه شيء بالنفاق وهم في غنى عنه ولا مجال لأن يكون الخدع من أحد الجانبين حقيقة ومن الآخر مجازاً ؛ وذلك لإتحاد اللفظ . (2)

ثالثاً : لفظ يُخادعون الذي جاء على وزن المفاعلة فإنه يفيد المشاركة ، إذ يستدعي أن يفعل كل واحد بالآخر مثل ما يفعله به ، فيقتضي أن يصدر من كل واحد من الله ومن المؤمنين ومن المنافقين(3) .

حل الإمام الآلوسي للإشكالات التي افترضها :

الإشكال الأول : قال الآلوسي : فيجاب عن ذلك – أي عن الإشكال – بأن صورة صنيعهم مع الله تعالى التظاهر بالإيمان وهم كافرون ، وصورة صنيع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده ، أهل الدرك الأسفل ، أو مخادعته هي مخادعة للرسول صلى الله عليه وسلم إذ أوقع الفعل على غير ما يوقع للملابسة بينهما وهي الخلافة فهناك مجاز عقلي (*) في النسبة الإيقاعية (4) .


وقال : وقد تأتي المخادعة للمشاكلة (**)في اللفظ والمعنى مختلف .


وذهب في رأي آخر أن هذه المخادعة التي وصفهم الله تعالى بها إنما هي وصف لحالهم وصورة حالهم مع الله تعالى فهي من الله خبر عن هذا النمط من الناس (1) .

الاشكال الثاني : وهو الإشكال المتعلق بالمؤمنين إذ استبعد الآلوسي أن يقصد المؤمنون خدع المنافقين ، لأنه غير مستحسن وهو عنده أشبه شيء بالنفاق وهم في غنى عنه .


وأجاب عنه بأن صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله تعالى فيهم فأجروا ذلك عليهم ، فهذا الإجراء يشبه صورة المخادعة ففي الكلام ، استعارة تمثيلية ، أو أن هذا الخداع محمود من المؤمنين من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل(2) .

الإشكال الثالث : في اللفظ الذي أفاد معنى المشاركة في كلمة يخادعون فهو يستدعي أن يصدر الخداع من كلّ احد ذكر في الآية من الله ومن المنافقين ومن المؤمنين أيضاً .


فيقول : أن المفاعلة آتية من جانب الفاعل صريحاً وهم المنافقون ، وكون المفعول آتياً بمثل فعله مدلول عليه من عرض الكلام ، فقد حسن ايراد ذلك في معرض الذم للفاعل لما أسند إليه الفعل صريحاً ، كون المقام ايراد حالهم خاصة ، أو أن المراد بالمخادعة تكون للرسول وليس لله ، و يجوز المفاعلة ان يأتي من الواحد مثل عافاني الله وعاقبت اللص .(3)


وقد جوّز بعض العلماء الجمع بين الحقيقة والمجاز في هذه الآية ، أي أنها في حق الله مجازاً وفي حق المؤمنين والرسول حقيقة .(4)

لم يستشكل المفسرون هذه الآية ، وإنما اجروا لفظ يخادعون على فهم العرب بأساليب الكلام ، الذي يأتي على صيغة المقابلة.

مقارنة ما ذكره الآلوسي مع آراء المفسرين في الآية :

أولاً : ابن جرير الطبري .


لقد أجاب الإمام الطبري في تفسيره عن هذه الآية قائلاً : " وخداع المنافقين لله بالكذب باللسان  ، والله خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده كالذي      أخبر في قوله : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لاَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً ) (1) وبالمعنى الذي أخبر أنه فاعلُ به في الآخرة لقوله : (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) (2) ، وذكرهم أنهم يخادعون الله عند أنفسهم بظنهم أن لا يعاقبوا فقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم بحجة الله تبارك وتعالى الواقعة على خلقه بمعرفته ولكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم " .(3) 

أما فيما يتعلق بالمؤمنين وخداعهم المذكور في الآية فأجاب :

وإن قال قائل : أو ليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين – بما أظهروا بألسنتهم من قول الحق – عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت وإن كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم فهذا خطأ أن يقال أنهم خدعوا المؤمنين ، لأنا إذا قلنا ذلك ، أوجبنا لهم حقيقة خدعةٍ جازت لهم على المؤمنين. كما لو أنا قلنا فلان قتل فلاناً ، أوجبنا له حقيقة قتل كان منه لفلان ولكنا نقول : خادع المنافقون ربهم والمؤمنين ، ولم يخدعوهم بل خدعوا أنفسهم ، ومثال ذلك كأن تقول في رجل قاتل آخر ، فقتل نفسه ولم يقتل صاحبه ، فتوجب له مقاتلة صاحبه ، وتنفي عنه قتله صاحبه ، وتوجب له قتل نفسه وكذلك نقول " خادع المنافق ربه والمؤمنين ولم يخدع إلا نفسه ، فثبتت منه مخادعة ربّه والمؤمنين ، وتنفي عنه أن يكون خدع غير نفسه ؛ لأن الخادع هو الذي صحت الخديعة له ، ووقع منه فعلها فالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم ؛ لأن ما كان لهم من مال        وأهل ، فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم – في حال خداعهم إيّاهم عنه بنفاقهم ولا قبلها – فيستنقذوه منهم بخداعهم منهم ، وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بألسنتهم غير الذي في ضمائرهم ، ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم بحكم ما انتسبوا إليه من الملّة ، والله بما يخفون من أمورهم عالم ، وإنما الخادع من ختل غيره عن شيئه ، والمخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه ، فأما المخادع فعارف بخداع صاحبه إيّاه ، غير لاحقه من خداعه إيّاه مكروه ، بل إنما يتجافى للظان به أنه مُخادع استدراجاً ، ليبلغ غايةً يتكامل له عليه الحجّة للعقوبة التي هو به مُوقع عند بلوغه إيّاها والمُستدرج غير عالم بحال نفسه عند   مستدرجه ، ولا عارف بإطلاعه على ضميره ، وإن إمهال مستدرجه إيّاه تركه معاقبته على  جرمه ، ليبلغ المخاتل المخادعُ من استحقاقه عقوبة مستدرجه ، بكثرة إساءته ، وطول عصيانه إيّاه وكثرة صفح المستدرج وطول عفوه عنه – أقصى غاية ، فإنما هو خادع نفسه لا شك دون من حدثته نفسه أنه له مخادع ، ولذلك نفى الله عن المنافق أن يكون خدع غير نفسه  (1) .

نلاحظ من العرض السابق أن الإمام الطبري أجاب :


عن مخادعة المنافقين لله عز وجل ، وحقيقة المخادعة التي أظهرها المنافقون ونفي حقيقة الخديعة عن الله والمؤمنين ، وإنما الخداع هو عائد على المنافقين أنفسهم وقد اعتمد الطبري من توجيهه للآية على التفريق بين خادع ، ويخدع لنفي مفهوم الخطأ عن الآية ، التي انعكست بدورها على العقيدة ، ووصف الله عز وجل بما لا يليق به وهو الكامل الذي ليس كمثله شيء ، وتعالى عن الشبيه والمثيل .

ثانياً : ابن كثير.


قال ابن كثير معللاً مفهوم الخداع في الآية : "  أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر ، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك ، وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروّج عليه كما يروّج على بعض المؤمنين قال تعالى : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (2) " . ولهذا قابلهم على اعتقادهم بقوله: ( وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (3) ، يقول: وما يغرّون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) (4) ، وأعلم الله عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في اسخاطهم عليها ربّهم بكفرهم ، وشكهم وتكذيبهم ، غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمياء أمرهم مقيمون فقال : (وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (1) (2).


نجد أن الإمام ابن كثير استند على تفسير القرآن بالقرآن في شأن تعليل مفهوم الخداع الذي يُتوهم حقيقته على الله والمؤمنين ، وإنما أمر الخداع الذي بُني عند المنافقين كان على أساس من الجهل .


وعند النظر في التفاسير وآراء أهل الدراية في مرامي اللغة ، لا نجد ما يوجب الإشكال الذي ساقه الآلوسي ، وأيضاً عند النظر في الحلول والنقولات من كتب التفسير التي سبقت الإمام نجد أنه لا حاجة في اقحام النقص القرآني في دائرة المشكل ، و إنما ينظر إلى مرامي اللغة ومفاهيم القرآن ، وسياقاته فيفهم النص ، فلا حاجة في أن نقول إن هذا النص مشكل .


والإمام اللآلوسي هو نفسه استخدم اللغة في التعامل مع الآية ونقل عن السابقين ولم      يكن بين ثنايا كلامهم لفظ المشكل فيما يخصّ هذه الآية فنسأل من أين جاء لفظ المشكل والصق بالآية ؟! 


والعرب في جاهليتهم كانوا يتعاملون في لغتهم فيما يدور حول هذه المضامين التي استشكلها الآلوسي في تفسيره .


قال عمرو بن كلثوم :

ألا لا يجهلنّ أحد علينـــــــــــا
فنجهل فوق جهل الجاهلينـــــــــا

فالتعدي منهم جهل ومن قوم ا لشاعر عقاب ، ولكن استخدم صيغة الجهل وأراد بها العقاب(3).

المثال الثاني: مُشْكِل يتعلق بأخبار القرآن.

وقوله تعالى: (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ  إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ  إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ)  (1) .


أشكلت هذه الآية عند الإمام الآلوسي عندما تعرض لها بالتفسير ، ووجه الإشكال فيها كيف تكذب الملائكة وهم منزهون عن الخطأ ؟ إذ أخبروا عن أنفسهم بما لم يقع منهم (2).


وأجاب عن هذا الإشكال : " بأنه يكون كذباً لو كانوا قصدوا به الإخبار حقيقة أما لو كان فرضاً لأمر صوّروه في أنفسهم لما أتوا على صورة البشر كما يذكر العالم إذا صور مسألة   لأحدٍ ، أو كان كناية وتعريضاً بما وقع من داود عليه السلام فلا " (3) .


ولكن لا بُدّ أن نسأل سؤالاً يدور حول هذا الإفتراض الذي ذكره الآلوسي فهو يفضي إلى إشكالية وهي : أين نذهب بقول الله تعالى في بداية الآية : (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) فقد ذكر الله أنهما خصمان ، فعلى ماذا يحمل إذا أردنا أن نخرج الآية من الإشكال المسوق لتنزيه النص القرآني ، فنحن إذن وقعنا في إشكال جديد ليس يخص الملائكة – وإنما يخص الذات الإلهّية – فلا يجوز أن يكونوا خصماُ وهم ملائكة فيبعد عنهم هذا الأمر كما يبعد عنهم سواه ، وكيف يذكر الله ذلك عنهم ولم يكن بينهم خصومة.


أظهر ابن كثير براءةً للنص القرآني من خلال التعامل مع ظاهر النص في كافة أجزاء القصة فقال : فالأولى ان يقتصر على مجرد تلاوة القصة وأن يرد علمها إلى الله – عز وجل – فإن القرآن حق ، وما تضمنه فهو حق أيضاً ، ولم يذكر هل كانا ملكين إنّما ذكر عبارة شخصين قد تسوّرا عليه المحراب (4) .


وقد ذكر الفخر الرازي في رأي من جملة الآراء التي ذكرها في شأن الخصم ، أنهم أشخاص وليسوا ملائكة . (1)


وأيضاً ذكر ذلك أبو حيان في تفسيره ( كانا اخوين من بني إسرائيل لأب وأم ) (2).


وأسأل لماذا لا يحمل النص على الحقيقة بما أنه لم يثبت دليل صحيح يحمل فيه على ان الخصم هم ملائكة ، وإذا وقع الإحتمال بطل الاستدلال ، ولتجاوز الإحتمال الخطأ في تفسير النص القرآني ، وعدم إفتراض افتراضات تفضي إلى الإشكال والقرآن منها براء.


وعند التأمل في الإشكالية التي أفترضت نجد أن الأصل الذي قامت عليه لم يصح فيه حديث – أي أنهم ملائكة ، وكيف يحصل منهم الكذب ؟ - وإنما قامت على روايات باطلة .


وبعض المفسرين لا يمنع ان تكون القصة مسوقة للتمثيل ، وإن لم تكن واقعة على الحقيقة في القضايا التي طُلب فيها الحكم ، ويستشهدون بأحاديث صحيحة عن الأنبياء في أقضيتهم أوهموا فيها الخصم بشيء وأرادوا شيئاً آخر مثل قول سليمان عليه السلام لما حكم بين المرأتين في شأن التخاصم على الولد الذي ادعته كلُّ واحدة منهنّ لنفسها فقال : ايتوني بالسكين اشقه بينهما . (3)


وعند مراجعة كثير من كتب التفسير لم أجد مصطلح المشكل يذكر في سياق تفسير هذه الآية إلا عند الزمخشري في كشافه ، والآلوسي ، وكأن الآلوسي نقل هذا الإشكال عن الزمخشري .

المثال الثالث : مُشْكِل بسبب التشابه اللفظي. 

أستشكل الإمام الآلوسي الجمع بين الآيات في الأعراف التي تتحدث عن مقول القول في موسى من قبل فرعون والملأ ، هل هو صادر من فرعون ام من الملأ.

وبين الآيات في سورة الشعراء التي تتحدث عن الموضوع ذاته .

(قَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا     تَأْمُرُونَ)  (1) .


أما آيات الشعراء التي تتحدث عن الموضوع : قال تعالى : (قَالَ لِلْمَلأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ)(2) .


فيقول : " الآيات التي في الشعراء هي كلام فرعون موجه للملأ ، وفي الأعراف الكلام للملأ ، والقصة واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة " (3) .

حل الآلوسي للأمر الذي استشكله :

الأول :أن هذا الكلام قاله فرعون والملأ من قومه ، فهو كوقع الحافر على الحافر ،فنقل في الشعراء كلامه وهنا كلامهم .

الثاني : أن هذا الكلام قاله فرعون ابتداءً ، ثم قاله الملأ إمّا بطريق الحكاية لأولادهم وغيرهم ، وأمّا بطريق التبليغ لسائر الناس ، فما في الشعراء كلام فرعون ابتداءً ، وما هنا كلام الملأ نقلاً عنه.


يستشهد الآلوسي على الرأي الثاني بكلام الزمخشري حيث قال : " أن هذا الكلام الذي في سورة الأعراف نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير ، لأن القوم لما سمعوه خاطبوا فرعون بقولهم : أرجه الخ ، ولو كان ذلك كلام الملأ ابتداءً لكان المطابق ان يجيبوهم بأرجئوا ، ولا سبيل إلى أنه كان نقلاً بطريقة الحكاية ؛ لأنه حينئذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم ، فلم يتجه جوابهم أصلاً ، فتعين أن يكون بطريق التبليغ فلذا خاطبوا بالجواب ، وبقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير في الشعراء كلام الملأ لفرعون ، وههنا كلام سائر القوم لكن لا منافاة لجواز تطابق الجوابين " (4) .


وينقل أيضاً الآلوسي عن أحد العلماء(*) حلاً لهذا الافتراض : " أن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون ، وأن المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشيء ؛ لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم عوامهم ، وخواصهم ، وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم : ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي وربّ رأي حسن عند من لم يظن به ، على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه ، وعلى الاحتفاء بشأنه ، وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى العوام ، وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهد " (1) .


وأيضاً كان هذا تعليل الرازي في وجه التعارض بين آية الأعراف وآية الشعراء ، وكأن الرازي نقل عن الزمخشري ، فتوافقت الآراء في النقل والتعليل ، ولكن اختلفوا في مصطلح المسألة فلم يذكر الزمخشري ولا الرازي مصطلح الأشكال في وصف الآية ، وإنما ذكروا الجمع في المسألة يكون كذا ... (2) .


ولكن نجد الإمام أبا السعود أخذ كلام الملأ المذكور في سورة الأعراف على أنه تقرير لكلام فرعون وتصديق له (3) .


وقد ذكر الشوكاني " لا تنافي بين نسبة هذا القول إلى الملأ هنا – أي في الأعراف      والى فرعون في سورة الشعراء فكلهم قد قالوه ، فكان ذلك مصححاً لنسبته إليهم تارةً وإليه أخرى "(4).


قال البيضاوي : " قيل قاله هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمر فحكى عنه في سورة الشعراء وعنهم هاهنا " (5) .


قال ابن عاشور : " وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطأوا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيها ، فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار فالخطاب في قوله " يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون " خطاب بعضهم لبعض وهو حاصل من طوائف ذلك الملأ لطوائف يرددونه بينهم " (1)

ومن خلال الأمثلة التي تم مناقشتها نجد أن الإشكال عند المفسرين ، إما صوري ؛ لأنهم يتجهون لحله ، وإما مشكل يُفترض ولا يذكر له حلّ ، وإما أنهم يستشكلون الآية ويحلونها حلاً لا يتوافق مع أساليب العرب في بيانهم ، ومقاصد القرآن وأوصافه التي تحمل معنى الكمال المطلق ، وكل هذه الإشكالات التي لم تُحل ، أو بُني حلّها على مغالطة ، أو رأي مرجوح ، أو إسرائيليات لا صحة لها ؛ مما يوثر على منهج فهم القرآن تأثيراً سلبياً.

المبحث الثامن

آثار المشكل عند العلماء والمفسرين

أولاً : لغة القرآن .


لا بدّ أن يدرك المتعامل مع القرآن أنه عربي اللغة والأسلوب والبيان ، فهو عربي في تراكيبه ومعانيه ، على منهج العرب في تقديراتهم للعبارات ، وتصويراتهم في المشاهدات ، وإن كان القرآن قد تميّز برقي الأسلوب ، وتفوق البيان ، ودقة التصوير ، وحقيقة الدلالات والمعاني.


والقدماء لهم مؤلفات تصّور أثر القرآن الإيجابي في اللغة نحواً وصرفاً وبياناً ، فكان القرآن يبث الحياة في الألفاظ ، حتى تصل إلى قمّة الشفافية في دقة التعبير والإحكام في دلالة الألفاظ على المعاني ومدخل المشكل على لغة القرآن من خلال الغريب الذي أعضل عليهم  فهمه ، وإدراك المراد منه  ، قال الرافعي : " وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب ؛ وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو   شاذة ، فإن القرآن منزّه عن هذا جميعه ، وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل ، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس "(1) .


والقرآن الكريم يتخير ألفاظه بدقةٍ وعناية تحقق المعنى المراد المتناسب مع مقام البيان ، ممّا يؤكد على الإنسان مهمّة سبر غور تلك الألفاظ للوصول إلى دقائق معانيها ، ولكن الذي حصل أن بعض القوم وجه الإشكال للقرآن ؛ ممّا أدى إلى تأويلات فاسدة ، وتمحلات باطلة ، أو وصف القرآن بأن لغته مدخولةً ولغته فيها إشكال (2) .


وقد ألف مبشر نصراني كتاباً سماه نظم القرآن ينتقد لغة القرآن ، والألفاظ التي سمّاها العلماء بالغرائب ، واستند في نقده على كلام ساقه السيوطي في الاتقان عن الغريب ، والرافعي في إعجاز القرآن حيث يقول : " إذا كان في القرآن سبع مائة لفظة خرجت عن وضعها الأصلي في لغة القرآن عن أئمة الصحابة ( مستغربةً في التأويل ) وإذا كان ظاهر اللسان العربي المبين لا يستبينه أهله والمقربون إلى النبي فكيف يكون فصيحاً في لسانه بليغاً في بيانه (1).


ولعلّ قائلاً يقول : " إن المفسرين وعلماء القرآن لم يصفوا لغة القرآن ( بالمشكل)        نصاً ، فكيف جعلت هذا القول تحت باب المشكل ؟ من المعلوم أن القرآن في لغته: إمّا الفاظاً أو تراكيب ، وهذه الألفاظ والتراكيب ، إما من متعلقات معاني الألفاظ ، أو في بلاغتها ونحوها         وصرفها ،  أو أسلوبها ، أو من متعلقات العقائد والأحكام ، ووجه المشكل " .


أن المفسرين كانوا يستشكلون بعض معاني الألفاظ ، وانسجامها مع التراكيب القرآنيّة ؛ ممّا يُشكّل مدخلاً على لغة القرآن بأنها لغة مشكلة ، وتتناقش مع ما صرح به القرآن وهو يصف نفسه بأنه عربي ، وغير ذي عوج .


فهذا الرازي يَشْكُل عليه لفظه الطوّل (2) ، ويستشكل التفاوت في قوله تعالى :         (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى)(3) .

وهذا الآلوسي يستشكل تقديم المعنى على اللفظ في قوله تعالى : (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) (4) (5).

وهذا يشكل مدخلاً على أن القرآن لا يراعي انتظام الألفاظ في التراكيب ، وهذا باطل . 
إن القرآن قد احرز قدم السبق في جودة السبك ، وانتظام الألفاظ ، وسمو المعاني ، إلاّ أن بعض أصحاب الأفهام القاصرة يستشكلون بعض التراكيب القرآنية مثل دخول كان على يكون في قوله تعالى (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ)(6) .

قال الرازي : شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية ، كيف حسن إدخال لفظة كان على لفظة يكون (1)

ثانياً : بلاغة القرآن .


القرآن ملك على أهل البيان ألبابهم ، وحيّر عقولهم ، ممّ يجعلهم يضطربون في وصفة فتارة يصفونه بالسحر وتارةُ بالكهانة ، ومرّة بأن قائله يعتريه الجنون ، فالتقلب في وصف القرآن، ومحاولة شينه ما هو إلاّ حاله من الحيرة ، والقلق التي اعترت النفوس والعقول من بديع بيان القرآن هذا حال القوم الذين حاولوا ضرب القرآن ، وهم الأمضى سلاحاً ، والأفتك في معترك البيان ، إلاّ إنهم ما دخلوا على بلاغته من باب المشكل .

وعند تقليب النظر في التفاسير ، نجد أن المفسرين يصفون الآيات بالمشكل من وجهة نظر بلاغيّة .

استشكل الآلوسي العلاقة بين المشبه والمشبه به ووجه الشبه في قوله تعالى : (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) (2)، حيث قال :" إذا جعل الحق شبيهاً بالجبال في الثبات كان مثلها بل أدون منها في هذا المعنى ، فإذا نفى إزالته إيّاه انتفى إزالته جبال الدنيا وحينئذٍ يجئ الإشكال " (3).

من البدهي عند كلِّ أحدٍ أن القرآن لا بدّ أن تُسْتجلى معانيه ، وتعرف أسراره ، ولكن لا بدّ أن تحمل على المعنى القريب غير المستصعب ، وأن تفهم ضمن ضلال الفهم الذي سيق له اللفظ ، وعند استقراء تشبيهات القرآن يجد المتأمل فيها أنها سهلة المفهوم ، قريبة التناول ، إيحاءتها تجتذب السمع والنظر ، ويدرك العقل مرادها .

يقول أحمد يدوي : " أول ما يسترعى النظر من خصائص التشبيه في القرآن أنه يستمد عناصره من الطبيعة ، وذلك هو سرّ خلوده ، فهو باقٍ ما بقيت الطبيعة ، وسر عمومة للناس جميعاً ، يؤثر فيهم ؛ لأنهم يدركون عناصره ويرونها قريبة منهم ، وبين أيديهم ، فلا تجد تشبيهاً في القرآن تشبيهاً مصنوعاً يدرك جماله فرد دون آخر ، ويتأثر به إنسان دون إنسان " (4) .

وتشبهات القرآن المستوحاه من الطبيعة : الجبال ، السراب ، النخل ، العنكبوت ، الشجرة الخبيثة ، الشجرة الطيبة ، والسنابل والزرع ، والحمار ، والكلب ، والفراش ،         والجمال(1) .

وكلّ هذه التشبيهات لا تخرج عن الدلالة القريبة للفهم المراد ، فالجبال إنما جاء ذكرها في الآية لقوتها ، وعظم شأنها في نفوس المتعايشين في بيئتها .

فالجبال تنقضي السنين ، وتزول الممالك وتبقى معالم ثابتة فساق الله هذا اللفظ للدلالة على معنى عظم المكر الذي فعلوه ، والصحابة استعظموا الجبال فذكر الله : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً) (2)وقال : (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً  وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً) (3)         ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهِيلاً) (4)(وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ) (5).

إنما ذكرنا هذه الآيات لتدليل على أن الجبال تنتهي وتزول فلا حاجة لتدقيق في النصوص يفضى بها إلى الإشكال ؛ مما يؤدي إلى أثر سلبي على فهم القرآن .

" وهناك أمر بارز في الحديث عن البلاغة العربية ، ولغة القرآن ؛ وذلك أنّ اساليب الناس في التأليف تتفاوت ، وأحياناً تتعارض ، أما البيان في كلام الله تعالى ؛ فإنه منزّه عن هذه الإختلافات ، فإنه على منهج واحد في النظم ، مناسب أوله آخره ، وعلى مرتبة واحدة في غاية الفصاحة ... أما اختلاف الناس فهو تباين في آراء الناس لا في نفس القرآن " (6) .

وقضيّة المشكل هي أزمة منهج ، فعندما تغيب المُسلَّمة الأولى ، وهي أن القرآن لا ينبغي أن يوصف بالتعارض في بلاغته ، أو نحوه ، أو صرفه ، أو أي جانب من جوانب لغته ، يظهر عندها المشكل ويكفي أن نذكر أن الشنقيطي بلغ عنده مجموع الآيات التي مردها إلى تعارض بلاغي أربع وستين آية ، هذا كم مذهل من الآيات تصف بلاغة القرآن بالتعارض .

ثالثاً النحو : النحو العربي هو خصيصة تميز بها اللسان العربي ، فكان حامياً للغة من       الإندثار ، أو الذوبان في اللهجات الوافدة ، أو الدعوات المشبوهة ، وتكامل إحكام النحو العربي بهذا  القرآن ؛ لأنه خالد محفوظ لا تتسرب له يد التحريف .


وظهر أقوام يتهمون القرآن باللحن والخطأ في قوالبه النحويّة ، وذهب علماء العربيّة يذودون عن حياض القرآن ، ويدفعون حجج القوم بالبراهين ، وينفون عن هذا القرآن مطاعن الحاقدين ، وذهب العلماء في تخريجاتهم للآيات النحويّة التي وصفت بأنها مشكلة من خلال اللسان العربي .


فآية (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)(1) وصفت بأنها مخالفة لقواعد النحو ومن غير أن نخوض في الآراء التي ذكرها (2)العلماء حول الآية ، لا بدّ من أن نسلَّم أن الله عندما يذكر الفاظ القرآن لا يمكن أن يسدّ محلّ اللفظة التي اختارها الله أيّ لفظة أخرى ، فالإختيار للألفاظ بهذه الصيغ  مقصود ، ولا بد من أن ندرك أن القواعد النحويّة بقوالبها جاءت بعد نزول القرآن ، والمتقدم حجة على المتأخر ، وسورة طه مكيّة أي أن قريش تسامعت بهذ1 اللفظ وصيغته ، ولم يعترضوا على النبي – صلى الله عليه وسلم – من هذا الوجه الذي اعترض به المستشكلون للآية ، ومرد الإشكال في القراءة (إنّ) بالتشديد  ، ويأتي بعدها هذان ، وقرأ حفص ( إن هذان) وافقه ابن محيصن ، وقرأ أبو عمرو ( إنّ هذين ) ووافقه اليزيدي والمطوعي ، وقرأ الباقون           ( إنّ هذان ) (3).


وذكر المفسرون أن هذه الآية جاءت على لغة بني الحارث من كعب (4)وما دام أن الأمر يتعلق بلغة قوم ، لا بدّ من دراسة هذه اللغة ، وكيف تكون تعبيراتهم في الأمر المدهش         الغريب ؛ لأن هذه الآية جاءت بوصف موسى وهارون عليهما السلام بعدما جاءا بخوارق العادات ، فأضحى الأمر على الدهشة ، لا سيما أن القرآن ذكر آيات على مثل هذه الضروب مثل قوله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ) (5) ، قال الآلوسي : " واستحوذ ممّا جاء على الأصل في عدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألفاً " (1) وقوله تعالى أيضاً : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)(2) في معرض إخباره عن داود وسليمان – عليهما السلام – عندما حكما في الحرث ، وقوله تعالى:(وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا )(3) , وذكر بعضهم عن هذه الآية أنها جاءت على لغة أكلوني البراغيث (4) .


لا بدّ من دراسة هذه اللغات ، ومعرفة سرّ الدلالات المعنويّة والنفسية ، التي توحيها هذه الألفاظ ، وما هي المعرفة التي توحيها هذه الصيغ في لغة القوم الذين جاء القرآن موافقاً للهجاتهم ، وكان نظر الجاحظ في تطبيق قاعدة ( لكل مقام مقال ) على التعبير القرآني ، ولاحظ أن القرآن يراعي حال المخاطبين عقلياً ونفسياً واجتماعياً ، وأن التعبير القرآني أو الحديثي يجري في توسعة على ذوق المخاطبين وحسّهم الأدبي(5).


ولم يتوقف المشكل النحوي عند هذه الآيات سواءً عند المفسرين أو علماء القرآن ، وإنّما تعداه إلى ما سواه ، وأصبح النص القرآني عرضةً للنقد المغرض.


وقد ذكر الآلوسي : " عند تفسيره لقوله تعالى (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (6) ، كيف يؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه (7) " .


وذكر الرازي عند تفسير قوله تعالى : (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ)(8)، واللفظ المشكل في هذه الآية هو كان وإدخالها على لفظة يكون ، وعنده أنه لا يحسن إدخال لفظة كان على لفظة يكون في الآية (1) خصوصاً عند العلماء الذين عالجوا   المشكل ، وهذا يشكّل مدخلاً على القرآن ويوحى بأثر سلبي في التعامل مع القرآن الكريم .

رابعاً : التناقض والاختلاف والتعارض .


من أثر القول بالمشكل التناقض والإختلاف ، ووصف القرآن الكريم بأن بين آياته تضارباً وتناقضاً تعدّ فريّة عظيمةً يستعاذ بالله منها ، فلا ينبغي أن يوصف القرآن حتى على سبيل الحكاية بأنه متناقض .


وجه ابن قتيبة أحدى عشرة آيّة وأجاب عنها ووضعت في كتابه في باب التناقض والإختلاف ، والقاضي عبدالجبار بلغ عنده الآيات التي مردها إلى التناقض واحداً وستين آية(*) وسبع آيات عند عزالدين بن عبدالسلام وجه لها اجابات ومحلّ الإشكال عنده فيها التناقض والإختلاف ، وهذه دعوى خطيرة أن يوصف كتاب الله بالتناقض حتى لو كان على سبيل الحكاية .


قد ذكر الآلوسي عند تفسيره قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)(2) يقول الآلوسي أن هذه الآية مكيّة والنفاق ظهر في المدينة وهذا مدعاة للتناقض (3) .


وقد ذكر الشنقيطي مئتين وتسع وخمسين آية كلّها من باب التعارض .


لقد انبسط الإشكال بمعانيه السابقة على الآيات المتعلقة بالعقائد - إذ بلغت الآيات العقائدية المتعارضة عند الشنقيطي مئة وعشر آيات - ، والأحكام ، والآيات من ناحية لغويّة وبلاغيّة ونحويّة ، وصرفيّة ، وجمل وتراكيب ، ممّا يُشَّكل أثراً خطيراً على واقعية القرآن ، ومدخلاً لخصومه يستشهدون بقول أبنائه الذين نزل بلغتهم ، أن هذا القرآن مضطرب وغامض ومتعارض ومختلف ، ومن كانت هذه أوصافه لا يصلح أن يكون منهج حياة ، ولا رسالة تمتد عبر الزمان والمكان .


أن توجيه الإضطراب والغموض للقرآن يُشكل إساءة للقرآن ، الذي هو الوثيقة الكاملة التي لم تصلها يد التحريف ، والمبرأة من كلّ عيب ؛ لأنها من لدن حكيم خبير .


والتناقض والإختلاف كأنه يعني ، لا فهم ، ولا تطبيق ، ولا واقعية للنص ، إنما يصبح كتاب تراث وأمجاد وذكريات ، أو كتاب أفراد لا كتاب أمم ومجتمعات .


وإذا كان الغموض والإضطراب والإختلاف والتناقض ، وكلّ مفردات المشكل التي استخدمت ، كانت من خلال نظرة شخصية ، أو نظرة جزئية ، فلا ينبغي أن يوصف بها  القرآن ، وإنما يُنعت العقل بالقصور ، وعدم المعرفة والإحاطة بشمولية النص القرآني .

خامساً : العقائد .


لقد كثر الإستشكال للآيات التي تتحدث عن قضايا العقيدة وأصبحت التفاسير تزخر بالآراء العقائدية التي تستند الى فهم النص القرآني بما يتفق والمدرسة التي ينتسب إليها العالم او المفسر ، فنجد القاضي عبدالجبار والزمخشري من المعتزلة يستشكلان فهم السنة لبعض الآيات العقائدية ، ويصوبان فهم الآيات بما يتفق مع أصول الفهم الذي يتمثلانه ، وكذلك الأشاعرة ، والماتوريدية يستشكلون فهم بعض الآيات العقائدية على منهج المعتزلة ، فوقع الإختلاف والتناقض على واقع التطبيق ، وكذلك الشيعة يقدمون مغالطات واضحة ويستشكلون فهم الآخرين للآية  ، وليس أدل على ذلك من تفسير الآيات التي تتحدث عن الأنبياء مثل : حديث داود – عليه السلام – مع الخصم  ، وسياق الحديث عن يوسف – عليه السلام – مع زوجة العزيز ، وكيف أن بعض المفسرين سوّد صفحات كتابة بأراء لا يحل أن يوصف بها آحاد المؤمنين فضلاً عن الأنبياء .


لقد ذكر الرازي عن القاضي عبدالجبار أنه استند إلى آية في سورة المجادلة واتخذها مدخلاً لخلق الأعمال وهي قوله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ)(1).


وذلك من وجهين (2)الأول : ذلك النسيان لو حصل بخلق الله لكانت إضافتها الى الشيطان كذب ، والثاني لو حصل ذلك بخلق الله لكانوا كالمؤمنين في كونهم حزب الله لا حزب الشيطان .

الفصل الثالث

منهج حلّ موهم الإشكال في القرآن الكريم 

الفصل الثالث 

تمهيد :


لا بدّ من ضوابط منهجيّة يفهم من خلالها المشكل ، أو موهم الإشكال في كتاب الله ، ليعظم القرآن في نفوس المؤمنين من خلال تجلية المبهم ، وإيضاح الغامض ، وللرّد على شبه الطاعنين ، والسعي ليكون منهجاً للبشرية ، تلتقي عليه ، وليزداد نور القرآن انتشاراً ، وهذه الضوابط معلومة عند العلماء ، وأهل التفسير ، وإنما أردنا أن نلقي عليها الضوء من خلال الأمثلة التطبيقيّة .

المبحث الأول 

حل الإشكال من خلال السياق القرآني

مقدمة في السياق


العلماء السابقون والمعاصرون كان لهم إشارات مضيئة إلى السياق وأهميته في الدلالة على فهم المعاني ؛ ولأنها تشكّل منهجيّة فهم في التعامل مع مبهم الألفاظ ، والمشكل المزعوم على القرآن الكريم .


وقد ذكر السياق وأهمية دلالته الزركشي حيث قال : " ذكر الأمور التي تعين على فهم المعنى عند الإشكال دلالة السياق ، فإنها ترشد إلى تبيين المجمل ، والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوّع الدلالة ، وهو من أعظم الدلالة على مراد المتكلم : فمن أهمله غلط في نظره ، وغالط في مناظرته . وانظر إلى قوله تعالى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ)(1) ، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير" (2) .

وقال ولىّ الدين الملّويّ : الذي ينبغي في كلّ آية : " أن يبحث أوّل كلّ شيء عن كونها مكمّلة لما قبلها ، أو مستقلة ؛ ثمّ المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم جمّ  "(1) .


ومن العلماء السابقين الذين اعتنوا بدراسة الآيات وفق السياق برهان الدين البقاعي في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ذكر :أن هذا العلم تعرف منه علل الترتيب ، وهو سرّ البلاغة ؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال ، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها (2).


ويستشهد بقول الرازي : " أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ويذكر أيضاً عن أبي بكر بن العربي : أن ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم" (3) .


ومن المفسرين المعاصرين الذين تعرضوا لفهم الآيات من خلال السياق سعيد حوى في تفسيره الأساس في التفسير ، إذ حاول أن يعطي للنصوص ترابطاً ، وإظهاراً لمعاني مستترة بين السابق واللاحق من النصوص القرآنية .

حيث قال : جاءت مقدمة سورة البقرة بعد سورة الفاتحة مباشرة فأرتنا النموذج الذي ينبغي أن   نكونه ، وعرفتنا على نموذجين لا ينبغي أن نكون من أهلهما ، ولنلاحظ خاتمة سورة الفاتحة  : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)(4) .فهؤلاء رأينا نموذجهم الفقرة الأولى عن المتقين : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)(5)وقد رأينا نماذج ذلك في الفقرتين الثانية والثالثة من مقدمة سورة البقرة ، فالكافرون مغضوب عليهم وضالون ، والمنافقون مغضوب عليهم   وضالون ، ولا يتعارض هذا مع كون المغضوب عليهم على الأخص اليهود والضالون على الوجه الأخص هم النصارى ؛ لأن جميع الكافرين والمنافقين على الوجه العام          مغضوب عليهم وضالون ، وقبل الفقرة الأخيرة من الفاتحة يأتي قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(1) وسنرى أن القسم الأول من أقسام البقرة مبدوء بدعوة الناس جميعاً الى العبادة       (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ )(2) فالصلة بين سورة البقرة والفاتحة على أكثر ما تكون وأدق ما تكون(3) .


واستبعاد السياق عن دراسة نص الآية يؤدي إلى أثر سلبي على منهج فهم القرآن.

ذكر أحمد حسن فرحات :"  أن العلماء السابقين انطلقوا في دراساتهم لمشكل القرآن من الإعراب ، واعتبروا المشكلة مشكلة إعرابية ، وأخذوا يبحثون عن الوجوه الإعرابية المحتملة ، فامتلأت كتبهم بالأقوال والوجوه الكثيرة ، وربّما انتهى قارئ هذه الأقوال إلى أن هناك وجوهاً إعرابيّة تجعل هذا النص مقبولاً من حيث قواعد النحو ، ولا يمكن الإعتراض عليها ، نظراً للتخريجات الكثيرة التي كدّ فيها علماؤنا أذهانهم ، إلاّ أن القارئ لأقوالهم يجد في نفسه شيئاً من عدم الإطمئنان لما يراه في كثير من الأحيان من التكلفات التي ينوء بها النص (4) ،  وقد لاحظت ، أن بعض المشكلات الإعرابيّة ليست إعرابيّة في حقيقتها وإنما هي مشكلات         تفسيريّة ؛ بمعنى أن الإعراب فيها تابع للمعنى ".


وذكر أيضاً : " من المسلمات التي لا تقبل الجدل أن معنى الكلام في القرآن مرتبط بسباقه وسياقه ، فإذا فصلناه عن سياقه وسباقه وحاولنا معرفة المراد كثرة الوجوه ، وتعددت الأقوال ، وابتعدنا عن المقصود ، وحمّلنا الكلام ما لا يحتمل ، فإذا وضعناه في سياقه وسباقه لاح لنا المعنى الراجح المنسجم مع جملة الكلام ، وتراجعت الوجوه الأخر  "(5) .


" يرى اللسانيون أن المعنى في النص خاضع لعملية التركيب سواء على مستوى الجملة أو على مستوى الخطاب ، وبموجب هذا يكون فهم اللاحق مستنداً إلى فهم السابق ، وتكمن فاعلية السياق النصي أو التركيبي في أنه ينظر من خلاله إلى النص في كليته وانسجامه ، وليس بصفته نتوءات مجتزأة لا يشير بعضها إلى بعض ، وكلّ معنى منتزع من السياق بالضرورة معنى لا يعبر عنه النص ، وإذا تعارضت التأويلات فإن أقربها إلى الصواب أكثرها انسجاماً مع سياق الخطاب " (1). 


نلاحظ من النصوص السابقة أن كثيراً من الآيات تعالج بعيداً عن السياق ، ويتعامل المفسرون مع موهم الإشكال فيها على أساس التخريجات النحويّة ، ولا بدّ من فهم الدلالات من خلال النصوص  ، فإذا تعذر فهم المعنى نعود إلى السياق ، فإنه يوضح المبهم من الآية التي توارد عليها الإشكال .

مثال تطبيقي على السياق


ومن أجل أن تتضح أهميّة السياق في الحكم على الآيات ، أخذت مثالاً من الآيات التي ثار حولها جدل عارم ، وتكاثرت الأحاديث والروايات التي أعطت تصوراً موهوماً عن نبي من الأنبياء حلاّه الله بالعصمة ، ونفى عنه مقدمات الكبائر .

قوله تعالى : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ )(2) .


وردت روايات كثيرة في كتب الأثار والتفسير تتحدث عن يوسف عليه السلام ، وامرأة العزيز ، ولنأخذ بعرض هذه الروايات : " أخرج عبدالرزاق والفريابي ، وسعيد بن منصور وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه عن ابن عباس – رضي الله عنهم – قال : لما همّت به تزينت ، ثمّ استلقت على فراشها ، وهمّ بها ، وجلس بين رجليها يحلُّ سرواله ، نودي من السماء : يا ابن يعقوب ، لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له ، فلم يتعظ على النداء شيئاً !! حتى رأى برهان ربّه : جبريل – عليه السلام – في صورة يعقوب عاضاً ( جبريل ) على أصبعيه ففزع ، فخرجت شهوته من أنامله ، فوثب إلى الباب ، فوجده مغلقاً ، فدفع فضرب بها الباب الأدنى ، فأنفرج له ، وأتبعته فأدركته ، فوضعت يديّها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه ، فألفيا سيّدها لدى الباب "(3).


وفي رواية أخرى : " خرجت كفُّ بلا جسد ، اعترضت بين يوسف ، وامرأة العزيز ، مكتوب عليها : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  كِرَاماً كَاتِبِينَ  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)(1) ثمّ اختفت   الكف ، ولكنهما لم ينتفعا بهذه الموعظة ! فعادت الكف مكتوباً عليها آية أخرى بالعبرانية         (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ)(2) ولكنهما لم يرعويا ، فعاودت الكف ثالثة ، مكتوباً عليها(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً)  (3) فلم يرعويا ، وعادت رابعة مكتوباً عليها (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّه)(4) فولّى يوسف هارباً (5).


وممّا يذكر أيضاً : أنه عليه السلام ، حلَّ الهميان ، وجلس مجلس الختان ، وأمّا البرهان فقيل : سمع صوتاً يقول : إيّاك وإيّاها ، فلم يكترث إلى أن تمثل له يعقوب – عليه السلام – عاضاً على أنملته ، وقيل ضرب على صدره فخرجت شهوته من أنامله ، وقيل رأى تمثال العزيز ، وقيل غير ذلك (6) .


وقد ذهب المفسرون وأهل العلم مذاهب مختلفة في فهم هذه الآية منهم من عدَّها خطيئة وابتلاء ، ومنهم من نزه النص وردّ هذه الروايات وعدّها افتراءً وكذباً على الأنبياء ، وآخرون قالوا أن الله جعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله ، وذهب آخرون إلى أنه هم بها ضرباً (5)، وما ذكر لا يزيد النص إلاّ إيهاماً ، وافتراءً على انبياء الله .

أولاً : أقوال العلماء في الآية ، ورأيهم في الروايات المرويّة في الآيّة :


وقال الزمخشري ، بعد أن ساق بعض الروايات :" وهذا ونحوه ، ممّا يورده أهل الحشو الذين دينهم بهت الله وأنبيائه ، فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما قالوا ، ولقد أنزل الله سورةً هي أحسن القصص في القرآن العربي المبين ، ليقتدى بنبي من الأنبياء ، وقد ذكر الله سورةً كاملةً ؛ لاستيفاء قصته ليجعل له لسان صدقٍ في الآخرين"(1) .


وقال ابن كثير : " اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام " (2).

قال أبو السعود ، بعد أن ذكر بعض الروايات المتعلقة بالآية :" إن كلّ ذلك إلاّ      خرافات ، وأباطيل تمجّها الآذان ، وتردها العقول ، والأذهان ، ويلٌ لمن لاكها ولفقها ، أو سمعها ، وصدقها " (3) .


وقال الطبرسي بعد ما ذكر بعض الآراء :" فكل هذا سوء ثناء على الأنبياء ، مع أن ذلك ينافي التكليف ، ويقتضي أن لا يستحق على الامتناع من القبيح مدحاً ولا ثواباً ، وهذا من أقبح القول فيه عليه السلام" (4).

ونلاحظ عند التتبع في التفاسير أن المفسرين لم يتعرضوا للسياق ، وتوجيه الآية وفق السابق واللاحق ، والذي يقتضي ربط الكلام بعضه ببعض ، والنظر في تفاصيل السياق ، السابق واللاحق مع ملاحظة ضوابط العربية وأساليبها.

ثانياً : ورد في السورة قبل الآية المستشكلة قوله تعالى : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (5)فهي تقرر أنه – عليه السلام – قبل أن يحصل له هذا الحدث في بيت العزيز من اقتحام الفتنة والمراودة عليه – من قبل امرأة العزيز ، قد أعطاه الله حكماً وعلماً ووصف بالصفة ، التي قرر النبي – صلى الله عليه وسلم – عنها  - ( تعبد الله كأنك تراه ) وهي صفة – الإحسان ، وأيضاً صفة الحكم ، والحكم هو الفقه والقضاء بالعدل الذي يدعو صاحبه إلى الحكمة (1) .

والعلم هو : الإعتقاد الجازم المطابق للواقع (2). وهذه المعارف والمعاني التي وصف بها من العلم والحكمة والإحسان ، والقدرة على تبيّن الشيء على حقيقته من حسن أو سوء ، فكيف يهمّ بشيء من مقدمات الكبائر ، وهو على هذه التزكيّة والصفة من الله؟ 

ثالثاًُ : وورد قبل الآية أيضاً ، قوله تعالى : (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (3) .


فالتعبيرات في هذه الآية : روادته ، غلقت ، قالت : هيت لك ، واضحة في أنها قد استعملت جميع ما توافر لها من وسائل الإغراء الفعلية والقولية ، ثمّ إنها ما غلقت الأبواب إلاّ لتجبره على أمر يكره – وربما يقول قائل غلقت الأبواب للأمن والإطمئنان – فكيف وهي السيدة الآمرة الناهية ؟ ثمّ إن قولها : هيت لك على جميع وجوه القراءات لهذه الكلمة يوحى بمعنى الرفض من المقابل ، ولا بدّ من دراسة أسرار النفوس ، لأن الأصل عند المرأة التمنع ، وتسعى إلى الإيحاء في استجلاب رغبة الرجل إليها ، لكن هنا بخلاف الفهم عن واقع الأنثى ، وهو ما يدل على تمنع يوسف –عليه السلام – ثمّ أن كلمة ( المراودة ) هي آخر مقدمات الإغراء ، وأول مقدمات الزنا ونسب الفعل إليها ، ولم ينسبه إلى يوسف – عليه السلام – ونرى أن القرآن طوى ذكر تلك المقدمات ، شأنه في مثل هذه المواقف التي يبرز فيها الضعف البشري ، حيث لا يقف عندها طويلاً .

رابعاً :والآية كذلك قد حددت ، موقف يوسف – عليه السلام – بوضوح تام إزاء ما صرحت به امرأة العزيز ، فهناك الهمّ ، والمراودة ، والتهيّوء ، والدعوة الصريحة ، وهنا الإعتصام بالله تعالى ، والإلتجاء إليه ، والإعتراف بالجميل ، واستحضار كل نتائج الموقف وعواقبه ، استحضاراً كاملاً لفضل سيّده ، من التربية (إِنَّهُ رَبِّي) وحسن الرعاية (أَحْسَنَ مَثْوَايَ) واستحضار كامل لفضل الله عليه حيث حباه النبوّه ، وآتاه العلم والحكمة ، والتنبه الكامل إلى      أن أي تفريط ، أو غفلة عن هذين الأمرين يعدُّ ظلماً شديداً ، وخسراناً مبيناً (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) .

خامساً : وجاء بعد الآية مباشرةً ، بل في صلبها ، قوله تعالى : (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) (1) .


فقد وصفه الله بأنه من المخلصين(2)، بصيغة اسم المفعول ممّا يشير إلى أن الله قد أخلصه للخير والحق والطهر والإحسان ، بحيث لا يتصور منه قصد فعل ينافي هذه الأوصاف ، ثمّ إن الله سبحانه ، قد صرف عنه أمرين :

الأول : السّوء (3)، والثاني الفحشاء ، والسوء شامل لجميع الآثام الصغيرة والكبيرة ، إذ هو اسم جنس محلّى بأل ، وهو من ألفاظ  العموم ، كما تقرر في علم الأصول ، والهمّ بفعل القبيح مهما كان معناه ، ودرجته هو من السّوء ، أمّا الفحشاء ، فإنها خاصة بالكبائر ، وهذا واضح عند استعراض آيات القرآن التي تتحدث عن الفاحشة والفحشاء على سبيل الخبر والنهي ، نجدها تدور حول معنى الكبائر والزنا من الكبائر .


فالله سبحانه قد صرف عنه الزنا بما هيأ له من خصائص العلم ، والعصمة ، والعقل ومعرفة عواقب الأمور وجميع مقدماته ، بل صرف عنه مجرد التفكير العارض في ارتكاب الفاحشة ، والميل إلى ذلك ؛ لأنه نبي ويعدُّ ذلك سوءاً ، والسوء قد نفى عنه واتضح ذلك من التركيب اللغوي ، وشهادة النساء (مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ )(4) .

سادساً : ثمّ يمضي السياق اللاحق ، ليلقي مزيداً من الإيضاح على موقفه – عليه السلام – من همّ امرأة العزيز به ، ومراودتها له ، حيث أنه لم يكتف بمجرد القول : معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ، إنه لا يفلح الظالمون ، بل أتبع ذلك بالفعل ، حينما عاين منها صدق العزيمة ، والرغبة في الجريمة ، فولّى هارباً ، واستبقا الباب ، وسبقها ؛ لأنه البادئ بالهرب ، والراغب فيه ، ولما ألفيا سيدها لدى الباب ، ودافع  عن نفسه بردّ تهمتها عليها : هي روادتني عن نفسي ، كما تأكدت صحة ذلك أيضاً من موقف العزيز إذ أمرها حين طلب منها ، أن تستغفر لذنبها ، ووصفها بالوقوع في الخطأ ، دون يوسف – عليه السلام – حيث اكتفى منه بأن يستر الأمر          (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ)(1) .

سابعاً : ونمضي مع السياق خطوة أخرى ، لنرى أن يوسف – عليه السلام – قد استعصم مرّة ثانية عندما راودته في جملة النسوة اللواتي كن في بيتها ، بناءً على دعوتها لهنّ ، أضف إلى ذلك : أنه رأى السجن أحب إليه من الوقوع في الفاحشة ، أو حتى مجرد الصبوة ، والهمّ بها ، ثمّ أننا نجده يناجي ربّه : بصرف الكيد عنه فصرف الله عنه الكيد .

ثامناً : وقد أخبر الله سبحانه – ببراءة نبيه – عليه السلام – بقوله : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات : علامات براءته ، ليسجننّه حتى حين – أي حتى يتناسى الناس هذه القضية .

تاسعاً : والنسوة اللاتي راودن يوسف مع امرأة العزيز ، وقد أقَرَرْن - فيما بعد- أمام العزيز ببراءة يوسف – عليه السلام – (مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) ومن المعلوم في أصول النحو : أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم بغير خلاف ، وهذا يعني : أنه عليه السلام بريء من كلِّ أنواع السوء ومراتبه سواءً الهم أو العزم ، أو الميل .

عاشراً : والدليل الأبلغ هو اعتراف امرأة العزيز أمام الجمع الذي استحضره الملك ، وباشر التحقيق هو بنفسه ، إذ أفصحت أن المراودة كانت من قبلها ، ولم تظهر من يوسف – عليه السلام – أي نقيصة ، وكأن اعترافها وقولها (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) يتصل مع الهمّ الذي قامت به ، وامتنع السوء عن يوسف – عليه السلام - .

الحادي عشر : وبعد هذا البيان السياقي ، واستنطاق القرائن ، والدلالات نعود إلى الآية ، لنجد أنها منسجمة في تركيبها اللغوي مع هذه الدلالات السياقيّة ممّا يبين بكل جلاء  ووضوح أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه يصدّق بعضه بعضاً ؛ لأنه تنزيل من حكيم عليم . وذلك أن الله سبحانه لما أراد التعبير عن إرادتها وموقفها عبر عن ذلك بصيغة الجزم والتحقيق : ولقد همّت به ، أما حين عبر عن موقف يوسف ، فإنه قال : وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه ، وهذا يعني أنه لم يهم بها أصلاً ؛ لأن مقتضى تركيب الآية مع وجود لولا ، التي تفيد امتناعاً لوجود ، أي لولا أن هذا الأمر موجود لحدث كذا ... بحيث يصير التركيب : لولا أن برهان ربّه موجود لهمّ بها ، وهذه تبين عظمة هذا النبي من جهة ، وصعوبة الأجواء التي تعرّض لها فاستعصم بالله ، ولا يجوز تقدير أي فعل بعد لولا ، لا فعل الزنا ، ولا فعل الضرب ، أو الدفع أو غير ذلك للأسباب التالية :

أ.
إن العرب قد أوجبوا أن يكون المقدر بعد كل شرط من معنى ما دل عليه ما قبله(1) .

ب.
لو جاز تقدير فعل آخر ، للزم فصل جملة لولا وما بعدها ، عمّا سبقها على النحو التالي: ولقد همّت به ، وهم بها ، ولولا أن رأى برهان ربّه لزنى أو ضرب أو ... الخ من التقديرات ، وإذ لم يفصل ، دل على أن ما قبلها مرتبط بما بعدها ، وأن لولا هي أداة الربط والربط هنا بين امتناع ووجود ، والموجود هو رؤيته لبرهان ربّه ، فالممتنع إذن هو الهم .

الثاني عشر : إن مسألة تقدير محذوف جواب لولا جاء على لسان العرب ، وله نظائر في القرآن الكريم كقوله تعالى : (كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ) (2) .


أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به ، أو لكادت أن تبدي به (3).


وقوله تعالى : (وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً)(4) .


أي لولا ثبتناك لقاربت أن تميل إليهم شيئاً يسيراً ، لقوّه خدعهم وشدة احتيالهم ... والرسول لم يهم بإجابتهم ولو شيئاً يسيراً كما هو معلوم من سيرته – صلى الله عليه          وسلم - .(5)

الثالث عشر : إن الراويات المرويّة للهم والبرهان ، التي شاعت مفاهيمها في أوساط أهل   العلم ، والعامة من الناس على السواء والتي لا ينشأ عنها أيَّ قيمة تربوية تتوافق مع قيم القرآن ومقاصده في إعلاء قيم الفضيلة ، بل ما ذكر منهج فهم السياق يرفع الإشكال ، ويزيّن الفضيلة في النفوس ولا يجعل مدخلاً للنيل من الأنبياء ، فتبقى صورهم متألقة في النفوس قدوةٌ مسالكهم في التعامل مع الشبهات وإبراز قيم العفة .

وفي الختام أقول : أن هذا التفسير هو الذي تضافرت عليه دلالات السياق  واللغة ، وكما أنه التفسير الذي يتفق مع العقل ، ولا يتعارض مع النقل الصحيح ، وينجي من شرّ الروايات الإسرائيلية (*)والخرافات ، التي تجعل من آيات القرآن مادة تندّر من قبل الأعداء المتربصين .

المبحث الثاني

معرفة أسباب النزول*

تعريف أسباب النزول : هو أن تحدث حادثة وقت حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – فتنزل آية أو آيات تبين حكم الله فيها(1) .


اعتنى العلماء بمعرفة أسباب النزول للآية وأُلفت في ذلك كتب ، لما لأسباب النزول من أهميّة في معرفة الوجه الذي ينبغي أن تصرف له الآية ، وهو يساعد على الفهم للآية ، وقد ذكر العلماء أقوالاً في أهميّة أسباب النزول في رفع الإشكال عن الآية منها :

قال الواحدي : ( لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها ) (2).

قال ابن دقيق العيد : ( بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن ) (3) .

قال ابن تيمية : ( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، وقد أشكل على جماعة من السف معاني آياتٍ حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال ) (4).


هذه الآراء تنبئ عن أهميّة أسباب النزول سواءً المتعلق بفهم المعاني ، أو رفع الإشكال كما صرح بذلك ابن تيميّة .


وهناك رأي للسيوطي يبين فيه أهميّة ذلك حيث يقول : فوائد معرفة أسباب النزول منها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال (1) .


وذكر الشاطبي أن الجهل بأسباب النزول يوقع في الشُّبه والإشكالات ، ويورد النصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الإختلاف ، وهذا مظنة وقوع النزاع ، ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن ابراهيم التميمي قال : " خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمّة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، إنّا أنزل علينا القرآن فقرأناه ، وعلمنا فيم نزل ، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدركون فيم نزل ، فيكون لهم فيه رأي ، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا ، فإذا اختلفوا اقتتلوا ، قال فزجره عمر وانتهره ، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال ، فعرفه ، فأرسل اليه فقال : أعدّ عليّ ما قلت ، فأعاده عليه فعرف عمر قوله فأعجبه (2)

مثال  تطبيقي :

قال السيوطي : " وقد أُشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(3) ، قال : لئن كان كلّ امرئ فرح بما أُتي ، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبنّ أجمعون ، حتى بين له ابن عباس : أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي عن شيء ، فكتموه  إيّاه ، وأخبروه بغيره ، أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه ، واستحمدوا بذلك إليه " (1) .


من الملاحظ أن أدراك سبب النزول ، أدى إلى دفع الحرج وإزالة الإبهام ، وتوجيه النص توجيهاً يتوافق مع مقاصد الشرع ، وغايات القرآن الكليّة ، فمروان بن الحكم استعظم هذا النص عندما أجراه بلا قيد ، وتحرّج من الفهم الظاهر الذي افضاه النص ؛ ولكن بعد بيان سبب النزول اتضح المعنى وزال الحرج .

المبحث الثالث

منهج حل الإشكال الذي يرجع إلى التفسير بالمأثور

أولاً :تفسير القرآن بالقرآن .


يعدُّ القرآن المادة الأولى التي يرجع إليها في تفسير ما أبهم ، فنرد القرآن بعضه إلى بعض فيتضح المعنى ، ويزول المشكل ، فما أجمل في موطن بُسط في موطن أخر ، ولا يحل لإنسان أن يتجاوز هذا الأمر إلى غيره في منهج تفسير النصوص .

أهمية هذا اللون من التفسير في دفع الإشكال عند العلماء :

ذكر ابن تيميّة حيث قال :


" ما أجمل في موضع فصّل في موضع آخر ، وما أبهم في مكان بين في مكان آخر ، وما أطلق في سورة أو آية قُيّد في أخرى ، وما جاء عاماً في سياق خصص في سياق آخر ، ولا بدّ من ضمّ الآيات والنصوص بعضها إلى بعض ، حتى يتكامل الفهم ، ويستبين المقصود من النص" (1) .


وكثيراً ما كان يأتي الإشكال من المجمل ، والمبهم ، والمطلق ، والعام ، وجلّ هذه القضايا إنما يكون بجمع النصوص في الموضوع الواحد فيتبين الأمر ، ويتضح الغامض .


ويُعدّ هذا المنهج أصيلاً في توجيهات النبي – صلى الله عليه وسلم -  للصحابة حيث دلهمّ عليه ، وعلمهم منهج تفسير القرآن بالقرآن  .


وذلك عندما جاء الصحابة – رضوان الله عليهم – يسألون في قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(2) فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم ، فقالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ، فقال لهم الرسول ليس كما تظنون لكنه الشرك ، أما قرأتم قول العبد الصالح : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(3) .


ونحن أنما نذكّر بالمنهج وهو تفسير الآيات والتي مردّها لشيءً واحد ، مع التذكير بأن هذه الآية ليست من قبيل المتعارض .


وقد استوفيت أمثلة تطبيقية في موهم المتعارض من الآيات في الفصل الأول وكيف تم الجمع بين الآيات :

-
مثل الآيات التي تتحدث عن الأرض وخلقها قبل السماء وتأتي في آيات أخرى السماء قبل الأرض .

-
والسؤال يوم القيامة ، ونفيه .

-
وكتمان الحديث وعدمه . 

ثانياً : السنّة النبويّة .


تعدُّ السنة النبوية تبياناً للقرآن ، وشارحةً لمضامينه ، ومنهج تطبيقي لعلومه ومعارفه ، وأبان القرآن عن هذه المعاني السالفة حيث قال : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) (1) ، وقال : (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (2) وقد ذكر النبي  – صلى الله عليه وسلم –      ( إلا إني أتيت الكتاب ومثله معه ) (3) . فالحكم ، وتوجيه الأمر والنهي ، تفيده السنّة كما أفاده القرآن ، والسنّة الصحيحة لها دور برفع الإلتباس ، وإزالة موهم الإشكال عن القرآن ، ذكر الذهبي : أن السنّة تبين المجمل في القرآن ، وتوضّح المشكل ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق (4) .

قال ابن تيميّة “ السنّة شارحة للقرآن “ (5) .


وهذا واضح من تبيين النبي – صلى الله عليه وسلم – لعدي بن حاتم عن المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل ، وبياض الفجر ، فكان النبي – صلى الله عليه وسلم – موضحاً ، ومبيناً لما استشكل عدي – رضي الله عنه - .


والذي يُقطع به في فهم النص القرآني من السنّة ما كان صحيحاً ، فلا بدّ من نفي المدخول والواهي .


ومن الواضح عند العلماء في تفسير النص أن تجمع الآيات في الموضوع الواحد ؛ لمعرفة المراد ، ولإدراك لطائف الفهم لمعنى الآية ، وكذلك تُستقصى كلّ الأحاديث الصحيحة في الموضوع الذي أبهم في الآية ، ويُبْحث بحثاً دقيقاً مع مراعاة السياقات في الأحاديث ، والمتقدم والمتأخر من الحديث ، ومعطيات جوامع الكلم التي أعطيها الرسول – صلى الله عليه وسلم -  فإن النص المدعى عليه بالإشكال سيتضح ويزول الإبهام عنه .


“ ورد أن أبا بكر صعد المنبر وقال :” يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ( لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وإني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول ( إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده ، أوشك أن يعمهم بعقاب منه (1) “ .


عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأراد سيدنا أبو بكر الصديق أن يزيل هذا الفهم المغلوط ؛ بتقييد فهم الآية بالحديث ، وقد ذكر الطبري روايات في تفسيره تتحدث عن فهم مغلوط وقع للآية عند بعض الصحابة والتابعين ، فوجّه علماء الصحابة الفهم السديد للآية على مثال ما ذكر من كلام أبي بكر (2) .


وتوجيه الآيات المستشكلة بالسنّة منهج أصيل لا يحاد عنه لغيره إلاّ إذا تعذر .

المبحث الرابع 

معرفة الناسخ والمنسوخ


للنسخ أهميّة في معرفة المشكل ؛ وذلك بأن تعرف الآيات الناسخة والمنسوخة ، فلو بقي النص دون هذه المعرفة لأدى إلى اشكالٍ في فهم النص ، وتضارب بين آيات القرآن ، قال الزرقاني :" إن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام ، وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام ، خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلاّ بمعرفة سابقها من لاحقها ، وناسخها من منسوخها(1) .


وقد عرف العلماء النسخ : " هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي " (2) ، ووضعوا للنسخ ضوابط يعرف بها منها (3):

1)
أن يكون الدليل الشرعي متراخياً عن دليل ذلك الحكم الشرعي المرفوع .

2)
أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما واعمالها معاً .


مثال من المشكل في الآيات رفع اشكاله علم الناسخ والمنسوخ قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )(4) ، أفادت هذه الآية بنصها تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة ، لكنها بمفهومها أفادت أن شربها ليس حراماً في غير هذه الأوقات ، وهكذا فهم بعض السلف منها فكانوا يمتنعون عن الشرب طوال النهار ، حتى إذا صلوا العشاء الآخر لم يجدوا بأساُ في أن يشربوا قبل أن يناموا ، ثمّ أنزل الله تعالى :       ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (5) ، فأمرهم بإجتناب الخمر ، كما أمرهم بإجتناب الميسر والأنصاب والأزلام ، ووصف كل ذلك بأنه رجس من عمل الشيطان ، إذ كان هذا ناسخاً للمفهوم من تخصيص وقت الصلاة بالنهي عن الشرب فيه (1) .


فلو نظر متأمل إلى الآيتين لوجد بينهم تعارضاً واختلافاً والذي رفع التعارض والاختلاف هو معرفة بين الآيتين هو أن آية ناسخة للآخر .

المبحث الخامس

منهج حل الإشكال الذي يرجع إلى اللغة

أ)
الوقوف على سر الفاصلة القرآنيّة.

أولاً : تعريف الفاصلة :


الفاصلة القرآنية هي سرّ عجيب أودعه الله في كتابه المجيد ، فالفاصلة هي وجه من أوجه الاتساق المتين ، والتناسب المبين بين السابق واللاحق ، فهي تأتي تعليلاً او فذلكة او تنبيهاً على سرّ بياني جمالي او عبرة وعظيّه في آية من آيات الله في الكون والإنسان والحياة.


 ومن هنا أهتم العلماء بشأن الفاصلة وبينوا أهدافها وحكمها والغايات العديدة التي جاءت من أجلها والصور التي أتت عليها .


وقد عرفت الفاصلة بأنها :

قال أبو بكر الباقلاني : الفواصل حروف متشاكله في المقاطع يقع بها إفهام المعاني(1) .


ولقد ذكر عبدالكريم الخطيب تعليقاً على جزء من تعريف الباقلاني في إفهام المعاني حيث قال أمّا تعريف الباقلاني : والمراد بقوله : يقع بها إفهام المعاني أنها تعقيب على المعاني التي تضمنتها الآية ، وفي هذا التعقيب يرى وجه جديد لتلك المعاني ، فتزداد وضوحاً ، وبياناً إذن يكون وظيفة الفاصلة تلخيص معنى الآية تلخيصاً يبرز به المعنى المراد منها ، أو بمعنى آخر هي إشارة مضيئة إلى مركز الثقل في الآية (2).


من الملاحظ على التعريفات أن العلماء السابقين أدركوا ما للفاصلة من أهميّة في معرفة المعاني ، ولا بدّ لهذه الفواصل من وظائف تؤديها ، ومعاني ترفد الحس والجمال والذوق للمقبل على القرآن ، وتوجيه للطائف وأحكام التشريع التي تظهر متجليّةً عند محطة الفاصلة ، فهي محطة للتأمل الذي يبعث عظمة الإعجاز في القرآن ، والوقوف على أسرار القرآن ، والتماع المعاني الراقية بين ثنايا فواصله .

ثانياً : وظيفة الفاصلة: للفواصل وظيفتان وظيفة لفظية ، ووظيفة معنوية(1) .

أ)
أما وظيفتها اللفظيّة .

1.
فهي تحسين الكلام وراحة النَفْس عند التلاوة .

2.
تؤذن انتهاء الآية وتميّز بينها وبين التي تليها ، كما تميّز قافية الشعر بيتاً عن بيت ، مع اختصاص الفاصلة بأحكام الربط ، ودقة النظم وجمال التلاؤم .

3.
تساعد الفاصلة على تلاوة القرآن مرتلاً مجوداً بأنغام آسرة ذات إيقاع جميل .

ب)
الوظيفة المعنوية : وذلك أن الفواصل تعطي دلائل في وضوح المعنى ، وتُجلّي الفهم للآية ، وتجعل تسلسل الكلام منطقياً يتوافق مع منطق البيان العربي ، ويبرز خصيصة الإعجاز في الآية .


وذكر مثالاً على ذلك قوله تعالى :(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ) (2) .


ما المعنى الذي أفادته افلا يسمعون ، وأفلا يبصرون ؟ 


يذكر : لأن الناس غفلوا عن آيات الله ، وهي ظاهرة أمامهم يمرون عليها دون تذكر أو تدبر وهذه الآيات التي غفلوا عنها نوعان :  آيات تاريخية تدرك عن طريق السمع والرواية ، وأخرى حاضرة تدرك عن طريق الرؤية والبصر ، وقد ذكر القرآن مع كل نوع ما يلائمه فجاءت الفاصلة مع الآيات التاريخية ، والأثرية (أَفَلا يَسْمَعُونَ) وجاءت الآيات الحاضرة       (أَفَلا يُبْصِرُونَ) (3) .


دفع الإشكال المتوهم على الآيات من خلال الفواصل ، مثال تطبيقي على ذلك :

قوله تعالى : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(1)

هذه الآية وقع فيها توقف عند الصحابة وأهل التفسير في معنى التخوّف ، فسأل عمر عن ذلك فأجابه : رجل من هذيل التخوف هو التنقص واستشهد ببيت من الشعر ، ولكن جاء عندهم أن مفهوم التخوّف على أكثر من معنى ودلالة ، فقد جاءت على معنى التنقص ، وجاءت على معنى الهلاك والعذاب(2) .

قال الرازي وفي تفسير التخوّف قولان(3) : 

الاول : التخوف تفعّل من الخوف ، يقال خفت الشيء وتخوفته ، والمعنى أنه تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً ، بل يخيفهم أولاً ثمّ يعذبهم بعده .

الثاني : التخوّف هو التنقص ، والمعنى أن الله ينقص أموالهم وأنفسهم قليلاً قليلاً ، أو بخسف يحصل في الأرض .


فعلى هذين التفسيرين ما الذي يناسب من خلال فاصلة الآية والتي هي (فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) هل الذي يتناسب العذاب والإستئصال ، أم النقص الذي يخيف فيؤبون إلى الله بالتوبة ، والإنتهاء ، فكأن معنى قول الله أنه يجتاح أموالهم بالمحن ، والانتقاص فيعودون إلى رشدهم ، كما حدث مع قوم يونس – عليه السلام – عندما ابتلاهم الله فعادوا وانتهوا .


وقد ذكر الليث : (على تخوّف) على عجل(4)

وعند تتبع الفاصلة القرآنية التي تتحدث عن اسم الرءؤف في القرآن بصورة مخصوصة  لم نجد آية واحدة تحمل في ثناياها العذاب وإليك هذه المواطن :

1)
قوله تعالى : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(5) .

2)
وقوله تعالى : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ)(6)جاء بعد صيغة التحذير .

3)
وقوله تعالى : ( ثم تاب عليهم إنه بهم رءؤف رحيم )(7) جاء بعد صيغة التوبة .

4)
وقوله تعالى : (وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(1) جاءت بعد ذكر إمتنان النعم .

5)
وقوله تعالى : (وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (2) جاءت بعد الفضل والرحمة .

6)
وقوله تعالى : (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(3) جاءت بعد الهداية .

7)
وحتى وصف النبي جاء (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)(4)وسيرته دليل عملي على الشفقة والحرص على هداية الناس ، العفو عمن ظلمه .


فكأن فاصلة الآية المعنيّة بالتوجيّه تُحمل على معنى النقص وليس العذاب ، وذكر أبو حيان : ولهذا ختم بقوله تعالى (إن ربكم لرؤوف رحيم) ؛ لأن في ذلك مهلة وامتداد وقت فيمكن فيه التلافي(5). 

ومنهج رفع الإشكال عن الآيات من خلال الفواصل ، أكثر ما يتعلق بمعاني الآيات ، والألفاظ المبهمة .

والعربية هي معين القرآن ، ويتوقف فهم القرآن عليها ، فمن لا يدرك أساليب العرب في بيانهم ، وفنونهم في القول ، فإن الإشكال سيتسرب إلى عقله ، ويعكس ذلك على القرآن ، أو يتهم القرآن بالإختلاف والتناقض .


قال محمد الغزالي : “ والقرآن ، كتاب عربي ، يخضع للأساليب العربيّة في الفهم ، ولا نسمح أبداً بالشطحات ... لابدّ أن تبقى الكلمة هي الكلمة .. لابدّ أن يفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب ، ومن دلالات الألفاظ كما كانت عند العرب ، فكما تشرح أي قصيدة  شعريّة : الكلمات ، والمجاز ، والإستعارة ، والتشبيه ، والكناية ، كل هذا يبقى في نطاق الإصطلاحات العربيّة لا نخرج عليها ، فمعنى أن القرآن عربي هو أن يخضع للفهم بالأسلوب العربي “ (1).

قال يوسف القرضاوي :” ففي الألفاظ ما جاء على سبيل المجاز ، ومنها ما هو مشترك يدل على أكثر من معنى ، وأختيار أحد المعنيين يحتاج إلى دقة وتأمّل بالنسبة لكلام رب      العالمين “ (2) .

ب)
معرفة المشترك :

تعريف المشترك : هو اللفظ الذي وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة ، فالقرآن وجد فيه ألفاظ تحمل معاني كثيرة وتعود إلى مفردة لفظية واحدة ، وقد وضع ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ، واستعرض ما يقرب من أربعة وأربعين لفظةً كلها من قبيل المشترك في المعاني واللفظ واحد (3).


فإذا طبقنا فهماً واحداً على اللفظة فإننا سنقع في الإشكال ، ويقع التعارض في الفهم.

ج)
معرفة الألفاظ التي جرت مجرى الحقيقة ، والألفاظ التي جرت عند العرب مجرى   المجاز ؛ لأن الذي يجري الألفاظ دائماً على الحقيقة يقع في وهم وغلط ، ولا بدّ من معرفة  الضوابط التي تحكم الحقيقة والمجاز ، ومعرفة العلاقات التي توحي بالمجاز.

المبحث السادس

الاستنباط والتأمل والتأويل


التأمل والتدبر العقلي في النصوص وسيلة من وسائل الكشف عن المشكل ، فمن كثر نظره في القرآن انكشف له عن اسراره ، وأبان له عن معانيه ، ولما سئل علي بن أبي طالب  – رضي الله عنه – هل عندكم شيء من الوحي ؟ فقال لا والذي فلق الحبّة ، وبرأ النسمة ، ما أعلمه إلاّ فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن (1) .


وقد ذكر الله أهميّة التدبر في القرآن ، وحث عليه ، وأنه وسيلة لتعظيم القرآن ، ومانعاً من الإختلاف فيه ، من خلال المقارنة بينه وبين أي كلام آخر ، فيتضح الفارق .

قال تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (2) ، وقوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)(3) .


ولا بدّ أن تراعى أموراً عند التعامل مع القرآن وفق منهج النظر العقلي من حيث الضوابط اللغوية ، والسلامة من الأهواء والآراء المدخولة ، والتنبه لمقاصد القرآن ، والقواعد الكليّة في التشريع ، وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض ، وعدم اجتزاء النصوص.


وأكد الإسلام على الإستنباط الذي هو جوهر التفكير ، وجعله لفهم الكتاب حيث قال الله تعالى : ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (4)فيمكن بالإستنباط أن نقف على دلائل الآيات المشكلة ، فيتضح المعنى ، ويزول المشكل .   

الخاتمة


يمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الرسالة في الأمور التالية :

أولاً : ( المشكل ) مشتق من مادة شَكَلَ والتي تدور معانيها حول المماثلة ، والإختلاط    والإلتباس ، ويزول طارىء الإختلاط والإلتباس بالنظر والتأمل الدقيقين .

ثانياً : إن هذا القرآن منزّه عن الطعن في ألفاظه ، ومعانيه ، وأحكامه لا إشكال فيه ولا  تعارض ، ولا اختلاف ، يصدّق بعضه بعضاً ، جاء على أساليب العرب في بيانهم فحيّر  عقولهم ، ولم يستشكلوا فيه لفظاً ولا معنى ، ومع تحدي القرآن لهم ، ما طعن المشركون القرآن من جهة المشكل .

ثالثاً: المشكل في عصر الصحابة والتابعين كان استشكالاً للآيات من جهة فهم المعاني وعدم إدراك الوجه التفسيري الذي تحمل عليه الآية ، على الرغم من دوران الكلمة على ألسنتهم إلاّ أنهم لم يصفوا الآيات بأنها مشكلة .

رابعاً : اتسعت دائرة المشكل بعد عصر الصحابة ؛ وذلك بسبب دخول الأعاجم في الإسلام والجهل بأسباب النزول ، وعدم معرفة عادات العرب في الجاهلية والإسلام ، وأحوال أهل الكتاب في الجزيرة ، وعدم التنبه لمقاصد القرآن ، والتباس الفهم والإدراك لأساليب العرب في اللغة والبيان ، ممّا انعكس سلباً على منهج فهم القرآن ، فظهرت فرق تستشكل فهم النصوص ، أو تطعن في القرآن من خلال الفهم الخاطىء للنصوص .

خامساً : إن الأسباب التي دفعت السابقين في تصنيف مؤلفاتهم في المشكل ، إمّا دفاعاً عن القرآن ضد الطاعنين ، أو تحصيناً للمسلم من مكائدهم ، أو هو لطائف وإشارات تدلّل على عظمة القرآن .

سادساً : أعتمد السابقون في حلّهم لموهم الإشكال في القرآن ؛ النظر في الآيات المشابهة ، فيتضح المجمل من خلال المفصل ، والخفيّ من خلال الجليّ ، أو اللغة العربية نحواً ،  وصرفاً ، ومجازاً ، أو توجيه الآية توجيهاً عقلياً ، وعلم الناسخ والمنسوخ .

سابعاً : قضيّة المشكل ليس أمراً مجمعاً عليه ، فعندما يطرح المفسر دعوى الإشكال في الآية هو يفترض افتراضاً بالنسبة له أو بالنسبة لغيره ، وقد يكون الإشكال صحيحاً بالنسبة له ، غير صحيح بالنسبة لغيره ، أو أنه استطاع أن يحل الإشكال ، ولم يستطع غيره  ذلك ، وهذا ما يرجّح أن الإشكال أمر نسبي ، أو نسبيّة القول بالمشكل .

ثامناً : يمكن الإستفادة من الحقائق العلميّة الثابتة في فهم الآية التي وقع فيها الإستشكال ، مع الأخذ بأن الآية قيمة عامّة موجهة لحركة النظر والفكر ، وليس الإكتشافات والمعارف هي التي تتحكم بالآية .

تاسعاً: هناك ضوابط ومنهجيّة للتعامل مع موهم الإشكال ، أو مبهم الألفاظ ، إذ طبقت نستطيع أن نصل إلى فهم الآية دون أن نصف النص القرآني (بأنه مشكل ) مثل : الإحتكام إلى اللغة ، ودلالة السياق القرآني وغير ذلك .

عاشراً : إن وصف القرآن بالمشكل من قبل المسلمين يشكّل مدخلاً خطيراً للأعداء في النيل من القرآن ، وخاصةّ إذا علمنا أن مجموع ما تعرض له العلماء والمفسرون من الآيات التي دخلت تحت باب المشكل ، في الكتب التي تعرضنا لها ، الفان ومائتان وتسع آيات .

حادي عشر : إن مرد الإشكال ليس للقرآن ، وإنّما للإفهام القاصرة ، وهذا يفرض أن نستكمل النقص من أنفسها ، وأن نفهم مقاصد القرآن ، وأساليب العرب في البيان ، وحقائق الكون والإنسان والحياة ، حتى تتكشف لنا معارف القرآن وكنوزه .

ثاني عشر : الأوصاف التي وصف الله بها كتابه ، بأنه بيّن ، وحكيم ، وبرهان ، وهدى ، ومجيد ، ولا اختلاف فيه ، وشفاء ، ورحمة ، وميسر ، وروح ، ومهيمن ، وعربي تتناقض مع دعوى الإشكال المنسوبة إلى القرآن .

تحليل للمصادر والمراجع

اعتمد الباحث في دراسته على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع ، وفيما يأتي تحليل لأهمها : 

أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري شيخ  المفسرين        (ت 310هـ ) ويجمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ،ويورد الأقوال بأسانيدها، ويرجح في الغالب بعبارة ( وأولى الأقوال  بالصواب) ، ويهتم بذكر القراءات  ويتميز بذكره كلمة ( التأويل ) بمعني التفسير .

ثانياً : الكشاف للإمام محمود بن عمر الزمحشري ( ت538هـ ) ، وهو أحد أهم كتب التفسير البياني ، طبق فيه الزمخشري نظرية النظم للشيخ عبد القاهر الجرجاني ، ويؤخذ عليه اعتزالياته التي تعقبها عليه إبن المنير في كتابه ( الإنصاف) ،ويتميز الزمخشري في تفسيره الكشاف      بـ ( الفنقلات) وهي قوله : فإن قُلتُ:….،قلتُ:……

ثالثاً :مفاتيح الغيب للإمام محمد بن عمر الفخر الرازي ( ت606هـ)،وهو تفسير ذو قيمة كبيرة في التفسير البياني ، ويبين ما في الآية من ( المسائل ) في النحو واللغة والبلاغة والبيان والفقه، والقراءات ، ويذكر وجوه التفسير في معني الآية ويرجح ، وقد يجمع بينها ، وهذا التفسير يهتم ببيان وجه المناسبة بين الآية وما قبلها.

رابعاً : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام إبراهيم بن عمر البقاعي                       ( ت885هـ)ويتحدث في مقدمة تفسير  كل سورة عن مقصودها ، والتناسب بينها وبين ما قبلها، وكذلك يبين ما بين الآيات القرآنية في السورة الواحدة من تناسب ، بل قد يبين التناسب بين الآيات في  أكثر من سورة تتشابه في مقصود سياقها  وهو كتاب قيم لمن أراد أن يكتب في إحكام القرآن ودقائق التعبير القرآني .

خامساً : روح المعاني ، للإمام الآلوسي . يعمد إلى تفسير الآيات من خلال روايات السلف وينظم معها روايات الخلف المقبولة ، وأورد فيه ما يفهم بطريق العبارة ، وما يفهم بطريق الإشارة ويستند فيه إلى الآثار النبويّة ، وكلام أهل اللغة ، ويعنى بتوجيه القراءات ، ويعتمد العقل في توجيه النصوص .

سادساً : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري . وهو كتاب يوضح الآيات التي وجّه اليها اشكال وطعن وفق أساليب العرب في بيانهم ، ويربط ابن قتيبة ربطاً محكماً بين النصوص ودلالاتها اللغوية ، ويعتمد على اللغة والنحو ، والمجاز ، والأحاديث النبوية ، وآثار السلف ، وقد ذكر عدداً هائلاً من الآيات ووجهها وفق البيان العربي ، ونفى عنها الإشكال المتوهم .

سابعاً : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار . وهو مرتب على مسائل تتضمن سؤالاً وجوابه ، وكانت غايته موجّها لتأييد مذهبه ، ولم يفسر جميع آيات القرآن ، بل يذكر من السور التي يستطيع أن يؤولها على مقتضى عقيدته ويؤيد بها مذهب المعتزلة ، ويستند في توجيه الآيات إلى النقل والعقل ، ويورد أحياناً آراء للسلف ، واقوال أهل العربية .

ثامناً : فوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبدالسلام . يذكر آيات مختارة من القرآن ويوجه فيها سؤالاً ويضع له جواباً ، أو يذكر إشكالاً ويجيب عنه ، ولم يستقص جميع آيات القرآن ، اعتمد اللغة في توجيه الآيات ، والنظر العقلي ، ولم يذكر آراء للسلف في توجيه    الآيات ، وكان قليل الاعتماد على الشعر ، والحديث النبوي ، وأشبه ما يكون كتابه بلطائف ونكات حول الآيات .

تاسعاً: تفسير التحرير والتنوير . للإمام محمد الطاهر إبن عاشور ، حيث بدأ تفسيره بعشر مقدمات حول علوم القرآن واعجازه ،وكان يعرف  بالسورة من حيث إسمها وأغراضها ومحتوياتها، ويتميز بحرصه على  بيان التناسب والترابط بين الآية أو الآيات لما قبلها ، ويقوم بتحليل الآيات بإبراز مما بها من نحو وبلاغة وقراءات ، وبيان بديع ،وهو تفسير قيم لمن اراد ان يطلع على دقائق ودلائل آيات القرآن الكريم.

عاشراً : دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي . وهو كتاب يجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ويوفق بينها ويعتمد آراء السلف في توجيه المسائل والتعارضات ، واللغة نحواً ، وصرفاً ، وبلاغةً ، عدا المجاز ، ويرجح رأيه في بعض الوجوه .

المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع :

أولاً : القرآن الكريم .

ثانياً :قائمة المصادر (قبل 1900 م )

1.
ابن الأثير ، ضياء الدين ، المثال السائر ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1959م .

2.
الأدنوري ، احمد بن محمد ، ( مجهول تاريخ الوفاة ) ، طبقات المفسرين ، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي ، ط1 ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، 1997م .

3.
الأزهري ، محمد بن احمد ( ت 370هـ - 981م)  ، تهذيب اللغة ، تحقيق علي هلالي وآخرون ، د.ط ، الدار المصرية .

4.
الأصفهاني ، الحسين بن محمد ا لراغب ( ت 502هـ - 1109م ) ، المفردات في غريب القرآن ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت .

5.
الانصاري ، محمد بن مكرم بن منظور ( ت 711هـ - 1311م ) ، لسان العرب ، حققه عامر احمد حيدر وراجعه عبدالمنعم خليل ابراهيم ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2002م .

6.
الأنصاري ، زكريا بن محمد بن أحمد ،( ت 925هـ -  1519م ) ، فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن ، قرأه وعلق عليه يحيى مراد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ،          2003 .

7.
البخاري ، محمد بن اسماعيل ( ت 256هـ - 870م) ، صحيح البخاري ، د.ط ، دار الارقم .

8.
البغدادي ، احمد بن علي الخطيب ( ت 463هـ - 1072م ) ، تاريخ بغداد ، د.ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت .

9.
البغدادي ، أحمد بن علي بن ثابت ، ( ت 463هـ - 1071م) ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، تحقيق محمود الطحان .

10.
البقاعي ، ابراهيم بن عمر ( ت 885هـ - 1478 ) ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1995م .

11.
البيضاوي ، عبدالله بن عمر ( ت 971هـ - 1286م) ، أنوار التنزيل واسرار التأويل تحقيق : الشيخ عبدالقادر عدنان العشاء حسونه ، د.ط، دار الفكر ، بيروت ، 1996م .

12.
البيهقي ، احمد بن الحسين ، ( ت 458هـ - 1066م) ، شعب الإيمان ، تحقيق محمد زغلول ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1410هـ .

13.
الترمذي ، محمد بن عيسى ( ت 297هـ - 911م) ، سنن الترمذي ، تحقيق : أحمد شاكر وآخرون ، د.ط ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت .

14.
التميمي ، جرير بن عطيه الخطفي ، ديوان جرير ، اعتنى به حمد وطماس ، ط1 ، دار المعرفة ، بيروت ، 2003م .

15.
ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم ( ت 728هـ - 1327م) مجموع فتاوى شيخ        الإسلام ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن حمد بن القاسم ، د.ط .

16.
                             ( ت 728هـ - 1327م) ، دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ، تحقيق محمد السيد الحلنيد ، ط3 ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ،       1406هـ.

17.
                              ( ت 728هـ - 1327م) ، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ، دراسة وتحقيق عبدالعزيز بن محمد خليفة ، مكتبة ابن رشد ، ط1 ، الرياض ، 1997 .  

18.
الجرجاني ، عبدالقاهر ( ت 471هـ - 1078م) ، دلائل الإعجاز ، تحقيق محمود   شاكر ، ط2 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1989م .

19.
  الجرجاني، علي بن محمد الشريف ( ت 816هـ - 1413م ) ، التعريفات ، تحقيق عبدالرحمن عميرة ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1987م .

20.
  الجزري ، المبارك بن محمد الأثير ( ت606هـ - 1210م) ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق محمود الطناجي ، د.ط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت.

21.
ابن جني ، عثمان ( ت 392هـ - 1002م) ، الخصائص ، تحقيق : محمد علي   النجار ، د.ط، دار الكتب المصرية ، 1952م .

22.
  الخطابي ، محمد بن محمد ، ( ت 388هـ - 998م) ، ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق محمد خلف الله ، ومحمد زغلول سلام ، ط2 ، دار المعارف ، مصر ، 1387.  

23.
الخفاجي ، عبدالله بن سنان ( ت 466هـ - 1073م) ، سر الفصاحة ، تحقيق علي فوده ، د.ط ، مطبعة صبيح وأولاده ، القاهرة ، 1953م .

24.
ابن خلدون ، عبدالرحمن ( ت 808هـ - 1406م) ، مقدمة ابن خلدون ، إعتناء ودراسة احمدالزعبي ، د.ط ، دار الأرقم بن ابي الأرقم ، د.ت .

25.
 خليفة ، حاجي ( ت 1067هـ - 1657 م) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، د.ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1992 م.

26.
دراز ، محمد عبدالله ، النبأ العظيم ، د. ط ، دار القلم ، د.ت ، الكويت .  

27.
 الدينوري ، عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ت 276هـ - 889م) ، تأويل مشكل     القرآن ، تحقيق : ابراهيم شمس الدين ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2002م .

28.
الرسي ، القاسم بن ابراهيم ( ت 246هـ - 860م ) رسائل العدل والتوحيد ،        تحقيق : محمد عمارة ، د.ط ، دار الهلال ، د.ت .

29.
الرضي ، الشريف ، ( ت 406هـ - 1015 م) ، تلخيص البيان في مجازات       القرآن ، ط1 ، عالم الكتب ، بيروت ، 1986 م.

30.
الزركشي ، محمد بن بهادر بن عبدالله ( ت799هـ - 1392م) ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت ، 1391هـ .

31.
 الزمخشري، محمود بن عمر ( ت 583هـ - 1187م) ، الفائق في غريب الحديث ، وضع حواشيه ، ابراهيم شمس الدين ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1996م .

32.
                             ( ت 538هـ - 1143م) ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، ط2 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 2002م .

33.
ابن زنجله ، عبدالرحمن بن محمد ، ( ت 403هـ - 1012م ) ، صحة القراءات ، تحقيق سعيد الأفغاني ، ط 2 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1982 م. 

34.
السجستاني ، سليمان بن الأشعث (أبو داود ) ، ( ت 275هـ - 889م) ، سنن ابي داود ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد  ، د.ط ، دار الفكر ، بيروت ، د.ت .

35.
السرخسي ، محمد بن احمد ( ت 490هـ - 1097م ) ، أصول السرخسي ، حققه أبو الوفا الأفغاني ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت ، 1973م .

36.
السبعي، عبدالوهاب علي ( ت 771هـ - 1370م) ، طبقات الشافعية الكبرى ،   تحقيق : الشيخ عبدالفتاح الحلو ، محمود محمد الطناجي ، ط1 ، د.ن ، د.ت .

37.
ابن منيع ، محمد بن سعد ( ابن سعد ) ، ( ت 230هـ - 845م) ، الطبقات الكبرى ، د.ط ، دار صادر ، بيروت ، د.ت .

38.
ابو السعود ، محمد بن العماد ( ت 951هـ - 1544م) ، تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، د.ط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت.

39.
 السيوطي ، عبدالرحمن ( ت 911هـ - 1505م ) ، المزهر في علوم اللغة ، شرحه وضبطه وعنونه موضوعاته وعلّق حواشيه محمد احمد جاد المولى وآخرون ، دار الفكر ، بيروت ، د. ت .

40.
                      ( ت 911هـ - 1505م ) ، أسباب النزول ، تحقيق حامد الطاهر ، ط1 ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، 2002م .

41.
                     ( ت 911هـ - 1505م ) ،الإتقان في علوم القرآن ، تعليق مصطفى البغا ، ط4 ، دار ابن كثير ، بيروت ، 2000م .

42.
                    ( ت 911هـ - 1505م ) ، الاقتراح في علم أصول النحو ، د.ن ، 1359هـ .

43.
                    ( ت 911هـ - 1505م ) ، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور، د.ن ، دار الفكر ، بيروت ، 1993 م .

44.
                   ( ت 911هـ - 1505م )، التحبير في علم التفسير ، تحقيق : زهير عثمان نور ، ط1 ، من مطبوعات الشؤون الإسلامية ، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، 1995 . 

45.
                    ( ت 911هـ - 1505م )، طبقات المفسرين ، تحقيق علي محمد عمر ، ط1 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1396هـ .         

46.
الشاطبي ، ابراهيم موسى ، ( ت 790هـ - 1388م) ، الموافقات في أصول      الشريعة ، تعليق عبدالله دراز ، ط2 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1975 .

47.
الشهر ستاني ، محمد بن عبدالكريم ( ت 548هـ - 1153م) ، الملل والنحل ، صححه وعلقه عليه : احمد فهمي محمد ، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1992م.

48.
الشوكاني ، محمد بن علي ، ( 1250هـ- 1834م) ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، د.ط ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة  ، 1937م .

49.
                          ( ت 1250هـ - 1834م)  ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، ط.ط ، د.ن ، د.ت .

50.
الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك ، ولد سنة 6 او 797هـ تقريباً ، مجهول تاريخ الوفاة ، الوافي بالوفيات ، اعتناء هلموت ريتر ، د.ط ، دار النشر ، فرانز شاتيز بفيسبارن ، 1992م .

51.
ابو طالب ، مكي ، تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم ، حققه محي الدين رمضان ، ط1 ، دار الفرقان ، عمان ، 1985 م .

52.
الطبري ، محمد بن جرير ( ت 310هـ - 922م ) ، تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1992 م .

53.
الطبري ، الفضل بن الحسن ( ت 584هـ - 1153م) مجمع البيان في تفسير  القرآن ، تحقيق : هاشم الرسولي وفضل الله الطباطبائي ، ط1 ، دار الباز ، مكة المكرمة ، بيروت ، 1986م .

54.
ابن عبدالبر ، يوسف بن عبدالله ( ت 463هـ - 1071م) ، جامع بيان العلم        وفضله ، تحقيق : مسعد عبدالحميد محمد السعدني ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2000م .

55.
ابن عبدالسلام ، عزالدين ( ت660هـ - 1260م) ، مجاز القرآن ، تحقيق محمد مصطفى بن الحاج ، ط1 ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي ، ليبيا ، 1992م .

56.
                          ( ت660هـ - 1260م) ، فوائد في مشكل القرآن ،        تحقيق الدكتور سيد رضوان علي ( الندوي ) ط2 ، دار الشروق ، المملكة العربية السعودية ، 1982م.

57.
العسقلاني ، احمد بن علي بن حجر ، (ت 852هـ - 1351م) ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، رقم كتبه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت .

58.
ابن عطية، عبدالحق بن غالب ( ت 546هـ - 1147م) ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق " عبدالسلام عبد الشافي محمد ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1993م .

59.
العمري ، محمد أمين بن خير الله الخطيب (مجهول تاريخ الوفاه ) ، تيجان البيان في مشكلات القرآن ، تحقيق ودراسة حسن مظفر الرزو ، د.ط ، د.ت ، د.ن ، مطابع جامعة الموصل ، العراق ، 1985م.

60.
أبو عبيدة ، معمر بن المثنى ( ت 209هـ - 824م) ، مجاز القرآن ، د.ط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1981م .

61.
الغزنوي ، محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ( ت 553هـ - 1158م) ، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ، تحقيق سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي ، د.ط ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، 1997م .

62.
الغزي ، محمد بن محمد ( ت 1061هـ - 1650م) ، اتقان ما يحسن من           الأخبار الدائرة على الألسن ، تحقيق : خليل محمد العريني ، ط1 ، الفاروق الحديثة ،     القاهرة ، 1415هـ .

63.
ابن فارس ، احمد ، ( ت 395هـ - 1005 م ) ، معجم  مقاييس اللغة ، د.ط ، الدار الإسلامية ، 1990م.

64.
القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري ، ( 671هـ - 1273م) ، الجامع لأحكام     القرآن ، خرج أحاديثه وعلق عليه عرفات العشا ، د.ط ، دار الفكر ، بيروت ، 1995 .

65.
القزويني ، محمد بن عبدالرحمن الخطيب ( ت 739هـ - 1339م) ، تلخيص       المفتاح ، ط1 ، مطبعة الحلبي ، مصر ، 1938م .

66.
                                          ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ط4 ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، 1998م .

67.
القنوجي ، صديق بن حسن ( ت 1307هـ - 1889م) ، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، تحقيق عبدالجبار زكار ، د.ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،       1987م.
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الماترودي ، محمد بن محمد بن محمود– أبو منصور – ( ت 333هـ - 1567م) كتاب التوحيد ، تحقيق : فتح الله خليف ، د.ط ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ،د.ت .

70.
المعتزلي ، عبدالجبار ( ت 415هـ - 1025م) تنزيه القرآن عن المطاعن ، د.ط ، دار النهضة الحديثة ، بيروت ، د.ت .

71.
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By

Reaid Mofaddy Setan Al- Shrah

Suervied   by 
Prof. Dr

Ziad Khaleel Addaghameen 
The study aims at studying (Al Mushkil) and its effect on understanding the Holly Qur'an. In order to achieve this objective, the study was divided into introduction, four chapters, three appendices and conclusion.
The introduction section included justifications for selecting this subject, its importance and procedures followed in the study. 
Chapter one defined (Al Mushkil) terminologically and linguistically. It also investigated (Al Mushkil) in Al-Sahaba and the followers era, the causes of (Al Mushkil) with practical samples and the effect of saying (Al Mushkil) in AlSahaba era.
Chapter two investigated the books which tackled (Al Mushkil): Ta'weel Mushkil Al Qura'an (coparative study) for Ibn Qutaiba Al Dainory, Tanzeeh Al Qura'an aan Almatai'in for AlQadi Abduljabbar, Fawa'id fi Mushkil Al Qura'an for Izz Alddin Bin Abdulsalam, and Dafi'I Ibham Al Iddirab ann Ayat Al kitab for AlShanqiti.
Also it investigated practical samples of Tafseer Books which manipulated   (Al Mushkil): Al Kashaf for Zamakshary, Mafateeh Al Ghaib for Al Razi, Rouh Al Ma'ani for Alousi. The study also tried to find out their classifications of  (Al Mushkil) and how they dealt with the problematic issues that found in the Holly Qura'an script.
   The study tackled their attitudes towards  (Al Mushkil) and the reasons why they wrote these books and the phases of (Al Mushkil) and their procedures in solving problems. 
Chapter three tackled the procedures of illusionary shapes  in the Holly Qura'an through contextualization, the Qura'anic fasilah, knowing the reasons of descending, Qura'an with Sunnah, Arabic language and the acceptable reasonable attitude of the Holly Qura'an intention , and the knowledge of Nasekh and Mansoukh.
The conclusion included the most important results of the study.
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